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 مقدمة�عامة

 

 

 أ

حيث أن الاهتمام ما ممتد عبر مراحل تاريخية  ،تعتبر السياستين النقدية والمالية من أهم السياسات الاقتصادية لأي بلد          

والتي تسببت بظهور مشكلات اقتصادية حـادة كالكسـاد والتضـخم     التي شهدها العالم في ظل الصدمات الاقتصادية، و عدة

 ،ا مختلف المدارس الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلات تالتي جاء الاقتصاديةمختلف النظريات ظهرت معها  ،تضخميالوالكساد 

اكتمل هيكل السياستين في الفكر  وقد  ثار هذه الصدمات،آلمعالجة  والنقديةالسياستين المالية توجيه أدوات كل من بالاعتماد على 

بـالنمو   خاصة مـا تعلـق   ،يةئالاقتصادية النها ت جميع دول العالم  تعتمد عليهما لتحقيق الأهدافالمعاصر فأصبحالاقتصادي 

بالتوازي  تحسين المستوى المعيشي للأفراد فيمن انعكاس  افالسياسات الاقتصادية لما له ،نشودةتصادي الذي يرأس الأهداف المالاق

، مما يزيد من والمنظمات اتمعية فراديرات أمام القطاعات الحكومية والأالخيع عدالة توزيع النمو بينهم وتوزعلى  ذلك التركيز مع

م والصحة بشـكل  ويساعد الحكومة على القيام بأدوار الرعاية الاجتماعية والتعلي ،مام الابداع والابتكار للأفرادهوامش الحرية أ

  .فضلأ

 قامت بالعديد من الإصلاحات دف تغـيير الوضـع الاقتصـادي    الجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النموو

اقتصادي أمثل في  نموتحقيق  دفعدة تعديلات  وعرفت السياستين المالية والنقدية بالجزائر ،وتحقيق نمو اقتصادي أفضل للأحسن

  .ظل الظروف الاقتصادية السائدة

  الرئيسية التالية: الإشكالية ما سبق نطرحومن خلال 
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 وتندرج تحتها الأسئلة الفرعية التالية:

  الاقتصادي؟آليات تأثيرهما في تحقيق النمو  ماالمالية والنقدية والمقصود بالسياستين ما  

 والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة؟النقدية والمالية كيف تطورت السياستين  

كبير على تأثير  امنهما لهي وأ ،في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر والمالية لنقديةقياس أثر كل من السياسة اكيف يمكن  

  ؟  النمو الاقتصادي بالجزائر

 فرضيات الدراسة: 

  تتمثل فرضيات الدراسة  فيما يلي:

ل من السياسة المالية والنقدية والمالية في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائـر بالاسـتعانة بنمـوذج    ــير كـثيمكن قياس تأ 

Saint-Louis  ا على النمو الاقتصادي.الرئيسية لكل من أدوات السياستين وأثرهملحصر المتغيرات 

 .النقدية السياسة من الاقتصادي النمو على أكبر بدرجة تؤثر المالية السياسة فإن ريعي اقتصاد الجزائري الاقتصاد أن بحكم 

  
  

  



 مقدمة�عامة

 

 

 ب

  مبررات اختيار الموضوع:

  من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع نذكر:  
  الاهتمام الشخصي باال النقدي واندراج الموضوع بالتخصص. 

  الية في تحقيق النمو الاقتصادي بالجزائر.المالسياسة النقدية و كل من الميول الشخصي للدراسة ومعرفة دالة تأثير 

لسياستين المثلى أي من المعرفة  ،في وقتنا الحالي في ظل الازمة الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الجزائر البالغة للموضوعالأهمية  

 زمة وتحقيق نمو اقتصادي.لامتصاص أثار الأ

 والإحصائية القياسية التقنيات في والتحكم التعرف في غبةالر.  

 أهداف الدراسة: 

  إلى: دف من خلال هذه الدراسة 

    .الوقوف على التطورات التي مرت ا السياستين النقدية والمالية في الجزائر 

 .قياس مدى تأثير السياستين النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الجزائر 

 منهج الدراسة:

 واختبـار  الدراسة أسئلة على والإجابة أبعاده، تحليل أجل ومن جوانبه، بمختلف الإحاطة وقصد الموضوع لطبيعة نظرا

 الجانـب  لعـرض  الوصفي المنهج باستخدام البحث موضوع معالجةسيتم  والتوصيات، النتائج إلى وصولا المطروحة الفرضيات

 تطور تحليل إلى بالسياستين المالية والنقدية والنمو الاقتصادي، إضافة المتعلقة النظرية الأدبيات إلى التطرق خلال من وذلك النظري،

  .القياسية بالدراسة المتعلق التطبيقي الجانب في التجريبي المنهج سنستخدم كما الدراسة، فترة طيلة المتغيرات هذه

، الاقتصادي والنمو والنقدية المالية بالسياستين المتعلقة حصائياتفتتمثل في بعض الإ البحث ذاه في ستخدمةالم دواتلأا أما
 .والإحصائية القياسية المستخدم في الدراسة )EViews 10( برنامج إضافةً إلى

  :الدراسة حدود

تأثير السياستين النقدية والمالية على النمو  بغية دراسة وذلكر، الجزائ بلدنا على ةـللدراس المكاني الإطار اقتصر لقد
كون هاتين السياستين من أهم أنواع السياسات الاقتصادية، وكون النمو الإقتصادي الهدف الأسمى لأي ، الاقتصادي في الجزائر

  سياسة اقتصادية.

 ةـالزمني الفترة هذه اختيار وتم، 2018إلى  1990سنة  من الممتدة الفترة اختيار تم فقد انيـالزم الإطار حيث من أما
  الانتقال نحو اقتصاد السوق.باعتبارها الفترة التي تمثل مرحلة 

  

  

  



 مقدمة�عامة

 

 

 ج

  :الدراسة خطة

  لى فصلين:إدراستنا سنقسم لتناول هذا الموضوع بنوع من التفصيل 

يق النمو ـار النظري لكل من السياستين المالية والنقدية وآليات عملهما لتحقـالفصل الأول سنتناول فيه الاط

  .وضوعالمالمتعلقة ب السابقةالعلمية الدراسات بالإضافة إلى استعراض أهم الاقتصادي، 

ثر كل من السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو  للدراسة التحليلية والقياسية لأفي حين سنخصص الفصل الثاني

من خلال استعراض تطور النمو الاقتصادي في الجزائر على ضوء تطور كل من السياستين المالية والنقدية، ثم تقدير الاقتصادي. 

     وتفسير النتائج. لتنتهي الدراسة بخاتمة تضم نتائج الدراسة مع بعض التوصيات والاقتراحات. Saint-Louisنموذج 
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  تمهيد:

منها مل كل سياسة كت ،تتمثل في السياسة النقدية والمالية والتجارية، تحتوي سياسات نوعية الكلية السياسة الاقتصادية
  خاصةمن طرف الاقتصاديين على اختلاف مشارم العديد من الدراسات  ظهور ن أهمية هذه السياسات استدعتوإ ،خرىالأ
ير في يالتغاحداث  علىالمستخلصة منها  النظريات هذه الدراسات و  عملتا العالم، التي مر  فترات الأزمات الاقتصاديةفي 
سنحاول أكثر النظرية و، كل هذه المفاهيم والاستقرار الاقتصادي ي المرغوبكللتحقيق التوازن ال ت السياسات الاقتصاديةأدوا

  لى مبحثين كالتالي:إ هارتئينا تقسيمالذي و، ولفي هذا الفصل الأا التطرق إليه

  .سياسات الاقتصادية والنمو الاقتصاديلل الاطار النظري المبحث الأول:

  .السابقةالعلمية الدراسات  المبحث الثاني:
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  الاقتصادية والنمو الاقتصاديت اسياسالاطار النظري لل :المبحث الأول

إن السياسة الاقتصادية لا تقوم إلا بمجموعة متناسقة من الأدوات بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية المنشودة لعل 
نمو سنتناول الاطار النظري لكل من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا الما سبق على  رزها النمو الاقتصادي، وبناءأب

الاقتصادي، وعلاقة كل من السياسة النقدية بالسياسة المالية لتحقيق أثر ايجابي على النمو الاقتصادي وسنعرض كل هذا وأكثر في 
  .المبحث الأول

  سياسة الاقتصادية الاطار النظري لل المطلب الأول:

هداف التي تقوم عليها السياسة الأإلى  بالإضافة ، أنواعهاومضموا ا، مكوناالاقتصاديةيشمل هذا المطلب التعريف بالسياسة 
  الاقتصادية.

  السياسة الاقتصادية مفهوم أولا:

 السياسة الاقتصادية: تعريف -1

 :1بط بوجهات نظر متغيرة وهي كالتاليالسياسة الاقتصادية، فمنها ما قام على أساس علمي ومنها ما ارتتعددت تعاريف 

والتي لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية: نفقات  ،توجيهات كل التصرفات العمومية"السياسة الاقتصادية هي مجموع  - 
 الدولة، النظام النقدي، العلاقات الخارجية ...إلخ."

ويجب أن تكون هذه التصرفات من الكثرة  ،"السياسة الاقتصادية هي مجموع التصرفات الفعلية المتبعة في اال الاقتصادي - 
 فهوم السياسة الاقتصادية"حتى تعطي مضمونا لم

"تعبر السياسة الاقتصادية عن تصرف السلطات العمومية، منسجم وهادف يتم القيام به في اال الاقتصادي، أي يتعلق  - 
 بالإنتاج، التبادل، استهلاك السلع والخدمات وتكوين رأس المال"

للسياسة الاقتصادية على أا مجموعة من القواعد والوسائـل  الواردة أعلاه يمكن اعطاء تعريف شامل انطلاقا من المفاهيم
صاد القومي خلال فترة والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم ا الدولة وتحكم قراراا نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للاقت

  .2زمنية محددة

 مضمون السياسة الاقتصادية: -2

  :3وتتضمن ،من مظاهر السياسة العامةتعتبر السياسة الاقتصادية مظهرا خاصا 
كون للسياسة الاقتصادية رت أن تتحقيقها، إلا أن العادة جإلى  : وهي الأهداف التي تسعى السلطاتهدافتحديد الأ 2-1

أهداف، مثل النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، توازن ميزان المدفوعات، تقليص الفوارق، تنمية القطاعات 
 الأسعار ...إلخ.الاستراتيجية، استقرار 

                                                           
  .19ص، 2003الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،- يميةدراسة تحليلية تقي -  السياسات الاقتصادية الكليةإلى  عبد ايد قدي، المدخل 1
  .14، ص1997الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  عبد المطلب عبد 2
  .31-30ص عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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أن بعض الأهداف تكون غير منسجمة، فخفض معدل الربح يمكن أن يساعد في  : ذلكوضع تدرج بين الأهداف 2-2
عرقلة إلى  ؤديبما ي ،هو أساس الاستثمار والذي إحداث أزمة في الربحإلى  يمكن أن يؤديالتقليل من الفوارق، ولكنه 

 التشغيل. نمو المداخيل و
 بد من وضع نموذج اقتصادي يوضح العلاقات، مثلالاعند وضع التدرج بين الأهداف : بين الأهدافتحليل الارتباطات  2-3

على زيادة  علا يشجلأن ضعف الطلب  ،يؤثر على الاستثمار وهو ما كبح الكتلة الأجرية، يقد رفع معدل الربح 
  .القدرات الانتاجية

لتطبيق أسلوب أو آخر من أساليب السياسة الاقتصادية، ويجب أن وهي الامكانيات العملية أو السياسة  :اختيار الوسائل 2-4
لتحقيق هدف  منها، ذا تعددت الوسائل يتم اختيار الأفضلتوفرة كافية للعمل على تحقيق الأهداف، وإتكون الوسائل الم

 ،قتصاديةمن فروع السياسة الا على العموموتتكون هذه الوسائل  .معين من خلال تحديد منافع وتكاليف كل وسيلة
  وهي:

 السياسة النقدية؛  -
 سياسة الصرف؛ -
 السياسة الجبائية؛ -
 سياسة الميزانية؛ -
 سياسة المداخيل؛ -
 السياسة الاجتماعية. -

  :ثانيا: أنواع السياسات الاقتصادية

كما  ي، وهنوعين، فهناك سياسة اقتصادية ظرفية وسياسة اقتصادية هيكليةإلى  تنقسم السياسة الاقتصادية حسب الأجل
  :1يلي

 السياسة الاقتصادية الظرفية:  -1

وسائل الكبح لمعالجة معدلات التضخم إلى  إزالة فائض في الطلب، باللجوءإلى  وهي السياسة التي دف سياسة الاستقرار: 1-1
 .المرتفعة عن طريق سياسات نقدية ومالية انكماشية

الاقتصادية لإنعاش النشاط الاقتصادي، وتصحيح النقص لة إعادة إطلاق الآإلى  وهي السياسة التي دف سياسة الإنعاش:  1-2
التي من شأا رفع مستوى ، في الطلب الاجمالي عن طريق استخدام وسائل التحفيز كالسياسة النقدية والمالية التوسعية

 التشغيل وزيادة حجم الإنتاج.

 السياسة الاقتصادية الهيكلية:  -2

زالة القيود التي تواجهها السياسات الظرفية، فهي إ مع تغيرات المحيط الدولي ولوطنيتكييف الاقتصاد اإلى  دف هذه السياسة
ويكون تدخل الدولة في هذه الحالة من خلال تأطير آليات السوق، الخوصصة، سيادة قانون  ،تمس كل القطاعات الاقتصادية

                                                           
الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية السوق ومدى انجاز أهداف السياسة الاقتصادية، أطروحة دكتوراه في العلوم إلى  عبد االله بلوناس، الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة 1

 .205ص ،2005وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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في الأسواق تدخلا بعديا من خلال دعم  المنافسة وتحرير علاقات العمل وجعلها أكثر مرونة. ويمكن أن يكون تدخل الدولة
البحث والتنمية، دعم التكوين ودعم التجديد والابتكار. وعلى العموم فإن هذه السياسات تمثل المحاور الكبرى لأية سياسة 

المالية والنقدية اقتصادية هيكلية في الدول المتقدمة، أما في الدول النامية والتي أغلبها أبرمت برامج اصلاح اقتصادية مع المؤسسات 
سياسات الاستقرار على الأجل القصير وسياسات التصحيح إلى  الدولية، فإن السياسة الاقتصادية وفق هذه البرامج انقسمت

ما يلاحظ على هذه السياسات أا تعارض سياسات الانعاش التي تقوم على التدخل الهيكلي على الأجل المتوسط والطويل. و
  الحكومي.اط الاقتصادي وزيادة الانفاق الواسع للدولة في النش

  

  ثالثا: الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية:

لدى الدول، إلا أنه شاع في الأدب الاقتصادي  النظام الاقتصادي المنتهج باختلافتتعدد وتتنوع أهداف السياسة الاقتصادية 
 :الشكل التالي كمـا يظهر في " KALIDOR" أن للسياسة الاقتصادية أربعة أهداف تعرف بالمربع السحري لـ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما  وهو الهدف الأكثر عمومية، حيث يتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج، المداخيل، ثروة الأمة، وعادة تحقيق النمو الاقتصادي: -1
يطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي الخام نتيجة  لقياس النمو. إلا أن هذا القياس زيادة الناتج المحلي الخام كأداة يتم اعتماد

  اختلاف نظم المحاسبة الوطنية في تحديد حقل الإنتاج.

مقياس للقيمة السوقية لكافة السلع والخدمات والمقياس الأكثر استخداما في قياس النمو الاقتصادي هو الناتج المحلي الخام، وهو 
  .1النهائية المنتجة في الاقتصاد خلال سنة

ويمكن أن يقاس الناتج المحلي الخام بالأسعار السوقية الجارية أو الفعلية، ويسمى بـ: "الناتج المحلي الخام الإسمي"، ومن هنا فإن 
الأسعار لا الكميات، ولإزالة أثر السعر يتم حساب الناتج المحلي الخام بعض التغيرات التي يمكن أن تحدث فيه تكون نتيجة تغير 

                                                           
  .35-34ص ص عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، 1

 معدل النمو الاقتصادي

التوازن 

 الخارجي 

 التضخم

استقرار المستوى العام 

 التشغيل 

 )KALIDORأهداف السياسة الاقتصادية (المربع السحري لـ   :)01الشكل رقم (

 .34، ص2006الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية، ، -دراسة تحليلية تقييمية -إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد ايد قدي، مدخل :المصدر
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وهذا بقسمة الناتج المحلي الخام الاسمي على مؤشر الأسعار. وبالتالي فإن حساب معدل النمو  ،بمجموعة ثابتة من الأسعارالحقيقي 
  .1أخرىإلى  يتم انطلاقا من التغير الذي يحصل في الناتج المحلي الخام من سنة

يعتبر هذا الهدف من أهم الأهداف الرئيسية لأي سياسة، رغم أن المقصود بالتشغيل هو  البحث عن التشغـيل الكامل: -2
العنصر البشري. إلى  والتي من بينها العمل، إلا أنه جرى استخدامه للإشارة ،التوظيف الكامل لجميع عناصر الإنتاج في الاقتصاد

  .2مستويات مرتفعةإلى  خاصة إذا وصلت ،الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن البطالةإلى  ويعود الاهتمام ذا الهدف

ويعرف الشخص الذي يدخل في عداد البطالة أنه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى 
  أن يجده.الأجر السائد ولكنه لا يستطيع 

  :3يلي للبطالة أشكال عدة منها ما

تكون عند وجود قوة عمل قادرة وراغبة في العمل عند الأجر السائد دون أن تجد لها عملا، ويعتبر هذا  البطالة القسرية:  �
 النوع من أخطر أنواع البطالة؛

 تحدث عند توقف جزء من قوة العمل بسبب الانتقال والبحث عن وظائف جديدة؛ :البطالة الاحتكاكية  �

التي قد تحدث في الاقتصاد الوطني كالتغير في هيكل قد ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتغيرات الهيكلية  البطالة الهيكلية:  �
أساليب إنتاجية أكثر تطورا، أو انتقال الصناعات إلى  الطلب على المنتجات، أو الانتقال من أساليب إنتاجية معينة

 للتوطن في أماكن جديدة؛

 يتأثر هذا النوع بحركة الاقتصاد والتغيرات التي تحدث فيه سواء كانت بشكل ركود أو تضخم اقتصادي؛ البطالة الدورية:  �

زيادة الطلب في موسم بينما يقل في موسم كقد تواجه القوى العاملة في بعض الأنشطة الاقتصادية الموسمية  البطالة الموسمية:  �
 آخر؛

على الرغم من أن مساهمتهم في العملية  ،أجرا اة بوظائف تتقاضى عليهتحدث عند التحاق قوى عامل البطالة المقنعة:  �
 طلاقا على حجم الانتاج المخطط له.إالانتاجية ضئيلة، حيث أن تلك القوى العاملة الفائضة قد لا تؤثر 

أن هناك إلى  الواقع يشيردرجة التوظيف الكامل لا يعني بالضرورة انتفاء البطالة تماما، ذلك أن إلى  إلا أن وصول اقتصاد ما
قدرا من البطالة يوجد لفترات زمنية مختلفة. فعند مستوى التوظيف الكامل تختفي البطالة الدورية ويسود عندئذ "معدل البطالة 

  .4الطبيعي" الذي يظم البطالة الاحتكاكية والبطالة الدورية

طريق تحقيق هدفين  وحالات التضخم عن يقصد بالاستقرار تجنب كل من حالات الكساد الاستقرار الاقتصادي: -3
لعام للأسعار ارتفاعا أو ستوى االمأي تجنب التغيرات الكبيرة والمستمرة في  ،التشغيل الكامل واستقرار الأسعارأساسيين همــا 

سلع المختلفة انخفاضا، مع ضرورة عدم التدخل المباشر الذي قد يعيق سهولة تغير الأسعار. إذ يجب أن تبقى الأسعار النسبية لل
  وفي نفقات الإنتاج بصفة خاصة. ،التغيرات في ميول المستهلكين بصفة عامةإلى  قادرة على التغير بحرية استجابة

                                                           

  .6، ص2003-2002كامل بكري وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1 
  .211، ص2011عمان، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع،  ، الطبعة الاولى محمد سعيد السمهوري، اقتصاديات النقود والبنوك، 2
  .166 -163ص ، ص2007محمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3
  .212محمد سعيد السمهوري، مرجع سبق ذكره، ص 4
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واستقرار الأسعار يقضي بأن تتحرك أسعار الجملة أو أسعار التجزئة ضمن حدود معينة مسموح ا، وهذا لا يعني أن يظل 
  .1كلا الرقمين ثابتا بشكل مطلق

فاض القدرة انخبالتالي  ،تدهور قيمة العملة المتداولةإلى  ستوى العام للأسعارفي الم المستمرالتضخم أو الارتفاع  ييؤد قد
  .2الركود الاقتصاديإلى  يقد يؤد يفاض الطلب الكلي الذنخة اثممن ولثابتة، ل اخاصة الدخو لالشرائية للدخو

  :3الاستقرار الاقتصادي فتتلخص في الاحتمالات التالية أما عن الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق  

ا من المكونات بالتحكم خاصة في الاستهلاك والاستثمار الخاص باعتبارهم ،العمل على استقرار مكونات الطلب الكلي -
 الأساسية للطلب الكلي؛

 لإلغاء أثر أو للتأثير في تغيرات الإنفاق الخاص؛ ،الحكومية والنفقاتاتباع السياسة المالية باستخدام الضرائب  -
دية للتحكم في مستوى الطلب الكلي، طالما أن الانفاق يتم باستخدام النقود، فإن ذلك سيؤثر في استخدام السياسة النق -

 الانفاق، وهذه طريقة غير مباشرة لتحقيق التغيرات المرغوب فيها في مستوى الاستثمار الخاص؛
ى النشاط سعار والأجور من تقلبات في مستوالدولة عن طريق سياسة الأجور لتصحيح ما قد يترتب على تغيرات الأ تدخل -

 الاقتصادي.
يقصد بالتوازن الخارجي تحقيق التوازن في المعاملات الخارجية التي تتجسد في توازن ميزان المدفوعات، التوازن الخارجي:  -4

. ويتحقق التوازن 4المالي بالنسبة للعالم الخارجي جة التقدم الاقتصادي وتحديد مركز الدولةالذي من خلاله يمكن التعرف على در
في ميزان المدفوعات بتجنب العجز الدائم أو الفائض المستمر فيه، فحالة العجز الدائم تعني أن مجموع المدفوعات أكبر من مجموع 

ن القيود على حرية التعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي من أجل المتحصلات الخارجية. قد يعالج هذا الخلل بفرض العديد م
  .5تقليل الآثار السلبية الناتجة عن العجز المستمر

مما يؤثر على قيمة العملة الوطنية، أو عن طريق الديون  ،وقد يسدد العجز عن طريق الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية
  وهو ما يزيد من عبء التزامات الاقتصاد الوطني. ،الخارجية

قد يفقد  هكما أن دفوعات ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد،الم نستمر في ميزاقد ينتج عن حالة الفائض الم ىمن جهة أخرو  
  .6الوطنية العملة رفستمر في سعر صبسبب الارتفاع الم ،الخارجي التنافسية مع العالم هالاقتصاد قدرت

  :أدوات السياسة الاقتصاديةرابعا: 

حد بعيد مرهون باختيار أدواا، كما أن تصنيف هذه الأدوات للعمل داخل إلى  إن نجاح أو فشل أي سياسة اقتصادية يعتبر
الاقتصاد يتطلب فحصا دقيقا وشاملا قبل البدء في اختيار المناسب منها، إذ أن نتائج عمل هذه الأدوات يختلف باختلاف طبيعة 

أن هناك أدوات إلى  "Cheneryنري كل اقتصاد من حيث كونه اقتصاد متقدم أم اقتصاد نامي. وفي هذا الخصوص أشار " ش

                                                           
  .123، ص1973الكويت، وكالة المطبوعات، ، الطبعة الاولىسلوى علي سليمان، السياسة الاقتصادية،  1
  .28محمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .167صسلوى علي سليمان، مرجع سبق ذكره،  3
  .94، ص2007،  الجزائردار الخلدونية للنشر والتوزيع، ، الطبعة الاولىالنقدية في الاقتصاد الاسلامي والوضعي دراسة مقارنة، جمال لعمارة، السياسة  4
  .213محمد سعيد السمهوري، مرجع سبق ذكره، ص 5
  .214صمحمد سعيد السمهوري، نفس المرجع،  6
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تتمثل في عرض النقود والميزانية العامة وقضايا  ،عامة للسياسة الاقتصادية تستخدم على نطاق واسع وبنفس النمط في معظم البلدان
فة مثل تكل ،أدوات خاصة تطبق بشكل مختلف وخاص على قطاعات خاصة من الاقتصاد الوطنيو ،مرتبطة بالاستثمار والاستهلاك

  :1الإنتاج ومستوى الاستيراد وعرض العمالة الماهرة والأسعار. وهي كالتالي

تستخدم الحكومات في إطار سياستها الاقتصادية مجموعة من الأدوات لتحقيق أهداف  الأدوات العامة للسياسة الاقتصادية: -1
 وتشمل الأدوات العامة السياستين المالية والنقدية والسياسة التجارية. ،محددة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل

: وتعرف على أا مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية على نطاق الدولة لتحقيق أهداف السياسة النقدية 1-1
 تتلخص فيما يلي: ،محددة

 تحقيق مستوى عالي من التوظيف؛ -
 تحقيق الاستقرار في الأسعار؛ -
 قيق معدل مقبول للتبادل؛ تح -
 تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي. -

ألا وهي تجنب الاضطرابات المالية، تجنب عدم  ،أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاث قيودلتحقيق هذه الأهداف يتعين على السلطة 
  الاستقرار المفرط في معل الفائدة ومحاولة كسب ثقة المستثمرين.

  السياسة المالية: 1-2

خاصة في البلاد النامية لتنفيذ  ،السياسة المالية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية وأكثرها استخداما من قبل الحكومات تعتبر
وانجاز الأهداف المسطرة. وتعرف السياسة المالية بأا مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المالية وتشمل الضرائب 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق محاربة مشكلتي التضخم إلى  مة وهي الأدوات التي دفوالإنفاق العام والموازنة العا
 والانكماش.

لما تستخدمه من أدوات كمعدل  ،تعد من أهم الأدوات في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية سياسة التجارة الخارجية:  1-3
للتأثير في تكلفة الواردات وأسعار الصادرات وميزان  ةالتبادل التجاري والتعريفة الجمركية، وهي أدوات تستخدمها هذه الأخير

  المدفوعات. 

الأرباح والإنتاج وتشمل السياسة الانتاجية التي تستخدم أدوات هامة للتأثير على  الأدوات الخاصة للسياسة الاقتصادية:  1-4
والاستثمار، كالضرائب والاحتياطات والقياسات السعرية، كما تستخدم أيضا التدخل الحكومي والمساعدات الفنية للتأثير في 

 مستوى الإنتاج وتكلفته.

وهنا  ،في التنمية اهام اجانب الاستثمار العام دورإلى  الأدوات الخاصة الاستثمار الخاص الذي يلعبهذه من  نجدكما 
  تستخدم أدوات كسعر الفائدة والإعفاء الضريبي بغرض التأثير على الارباح المحققة. 

  

                                                           
الجزائر،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، رضوان سليم، السياسة الاقتصادية وآفاق التنمية في  1

  .12- 9ص ، ص2010-2009سطيف، الجزائر، 
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 الماليةالسياسة  و سياسة النقديةالاطار النظري لل المطلب الثاني:

لكل من السياستين  باحثين الاقتصاديين من توضيح لمختلف الجوانب النظريةالنقدية والمالية عديد الدراسات للشغلت السياستين 
  وسنحاول في هذا الجزء تسليط الضوء أكثر على الاطار النظري الخاص ما.

  :السياسة النقدية أولا:

الأساسية التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية، حيث يتم استخدامها لتحقيق أهداف هذه السياسة النقدية أحد الركائز تعتبر 
أجل بلوغ الأهداف استخدام مختلف الأدوات المتاحة، من ة، حيث يقوم البنك المركزي بإتباع استراتيجية معينة من خلال الأخير

  المنشودة للسياسة الاقتصادية.

  : وأهدافها السياسة النقديةتعريف  -1

مصطلح السياسة النقدية حديث نسبيا، حيث ظهر في القرن التاسع عشر إلا أن الذين كتبوا عنه كثيرون ويعود هذا  يعتبر
  التطور للفكر الاقتصادي والأحداث الاقتصادية.

أهدافها معتبرا  من ذ كل واحد منهم هدفاتخاختلف الاقتصاديون في تعريف السياسة النقدية فا تعريف السياسة النقدية: 1-1
  :1أنه التعريف الكامل لها وبذلك عرفت بما يلي

التأثير على النظام النقدي، أو أا كل ما تقوم به إلى  " أا جميع القرارات والإجراءات النقدية وغير النقدية التي دف  
حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ ا القطاع المصرفي سواء كانت عملة أو  الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في

  على العرض والطلب وسعر الفائدة والأرصدة النقدية".للسيطرة سندات حكومية، أو أا سياسة البنك المركزي 

استقرار النقد وأداء وظائفه الاقتصادية والاجتماعية  السلطة النقدية من أجل تحقيق هوحسب تعريف آخر هي كل ما تعمل
  .2بصورة كاملة ومرنة

فرع من السياسة الاقتصادية للدولة الذي يعنى بإدارة وتنظيم مستوى النقود المما سبق يمكن تعريف السياسة النقدية بأا 
ضخم أو تحسين أوضاع ميزان المدفوعات أو ضمن إطار اقتصادي معين، من أجل تحقيق أهداف معينة مثل السيطرة على التوذلك 

الوسائل المباشرة التي تستخدمها الدولة لتحقيق سيطرا بالنسبة  توظيف، ومختلف أدوات هذه السياسة منتحقيق مستوى معين لل
وخفض سعر  تريد تحقيقها مثل فرض الضرائب، وأدوات السياسة النقدية هي الحد من الائتمان المصرفي أو تسهيله للأهداف التي

وتخفيض أو رفع شبه  ك المركزي للأوراق المالية وبيعها،وشراء البن ،اهالبنك وبالتالي أسعار الفائدة الأخرى، أو العمل على رفع
  الاحتياطي السائل.

 

 

  
                                                           

  .175، ص1989 الرياض، الملك سعود، والسياسة النقدية، جامعةخضير عباس المهر، التقلبات الاقتصادية بين السياسة المالية  1
  .175ص، 2008، قسنطينةدار اء للنشر، الطبعة الأولى، رحيم حسين، الاقتصاد المصرفي،  2
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  تتمثل أهداف السياسة النقدية في أهداف أولية، وسيطة وائية وهــي: أهداف السياسة النقدية: 1-2

هي حلقة وصل تربط بين أدوات السياسة النقدية والأهداف الوسيطة، وهي متغيرات يحاول البنك : الأهداف الأولية  -  أ
  .المركزي أن يتحكم فيها للتأثير على الأهداف الوسيطة

ما المتغير الثاني فهو أوتتكون الأهداف الأولية من مجموعتين من المتغيرات، المتغير الأول وهو مجمعات الاحتياطات النقدية، 
  .1علق بظروف سوق النقديت

تتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة لدى الجمهور والاحتياطات المصرفية، كما أن مجمعات الاحتياطات النقدية:  - 
النقود المتداولة تضم الأوراق النقدية والنقود المساعدة ونقود الودائع، أما الاحتياطات المصرفية فتشمل ودائع البنوك لدى البنك 

 ؛المركزي وتضم الاحتياطات الاجبارية والاحتياطات الاضافية والنقود الحاضرة في خزائن البنوك
الاحتياطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل الاحتياطات الإجمالية مطروحا منها الاحتياطات الاجبارية على الودائع و بخصوص 
غير المقترضة فهي تساوي الاحتياطات الاجمالية مطروحا منها الاحتياطات  دائع في البنوك الأخرى، أما الاحتياطاتوالحكومية وال
  المقترضة.

صدة البنكية وأسعار الفائدة الأخرى في رمعدل الأو يحتوي هذا المتغير على الاحتياطات الحرة،ظروف سوق النقد:  - 
قترضين ومواقفهم السريعة أو البطيئة في معدل سوق النقد التي يمارس البنك المركزي عليها رقابة قوية، ويعني بشكل عام قدرة الم

ة البنكية هو سعر الفائدة رصدط الاقراض الأخرى، وسعر فائدة الأنمو الائتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة وشرو
 .رصدة المقترضة لمدة قصيرة يوم أو اثنين بين البنوكعلى الأ

 التي يمكن عن طريق مراقبتها وادارا الوصولبر الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية تع الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية:  - ب
  :2تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية، ويشترط أن تستجيب لما يليإلى 

 وجود علاقة مستقرة بينها وبين الهدف أو الأهداف النهائية؛ -
 امكانية مراقبتها بما للسلطات النقدية من أدوات. -

  وتتمثل الأهداف الوسيطة في:

وال القابلة للإقراض، وترجع أهميتها في النشاط مستخدام الألايقصد بمعدل الفائدة السعر النقدي : معدل الفائدة -
ة للسياسة النقدية بعد انتهاء الحرب العالمية ركزية أسعار الفائدة كأهداف وسيطقرون غابرة، وقد تبنت البنوك المإلى  الاقتصادي

 الثانية.
أما فيما يتعلق بتحديد معدل الفائدة فمن الواضح أنه غير منفصل عن تحديد نمو الكتلة النقدية، لكن من الواضح أيضا أن 
السلطات العاملة لا تستطيع أن تتجاهل من جهة أخرى مستوى معدلات الفائدة، لأن مستوى هذه الأخيرة يعتبر أحد هذه 

  .راد والمشروعاتفالمحددات الهامة لسلوك كل من الأ
و مؤشر هام حول الأوضاع الاقتصادية لدولة ما، وذلك بالمحافظة على هذا وه :معدل صرف النقد مقابل العملات الأخرى -

المعدل حتى يكون قريبا من مستواه لتعادل القدرات الشرائية، ويمكن أن تكون السياسة النقدية مساهمة في التوازن الاقتصادي عبر 
وقد تكون محارباً للتضخم وهو ما يحقق الهدف النهائي للسياسة تجاه العملات الأخرى ارفع معدل صرف النقد  تدخلها من أجل

                                                           

  .124-125ص ، ص2005صالح مفتاح، النقود والسياسة النقدية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1 
  .64عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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النقدية، وعندما يتخذ معدل الصرف كهدف وسيط فإنه يظهر العديد من العيوب، لأن أسواق الصرف ليست منتظمة فهي 
 .1تراتيجية الاقتصادية والمالية لحكومة ماتتعرض لتقلبات، ومعدل الصرف يلعب دورا مهما في معرفة الاس

هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود المتداولة وتعكس قدرة الأعوان الماليين المقيمين على  :امعات النقدية -
  .2ا تضم وسائل الدفع لدى هؤلاءالانفاق. بمعنى أ

  فيما يلي:أهداف السياسة النقدية تتمثل  الأهداف النهائية للسياسة النقدية:  - ج

: تعتبر المحافظة على استقرار الأسعار من أهم العوامل التي تؤثر على النشاط الاقتصادي تحقيق الاستقرار في الاسعار - 
التغير  والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتنحصر هذه الغاية في العمل على محاربة التغيرات المستمرة والعنيفة في مستوى الأسعار لأن

 .3ثار ضارة على مستوى الدخولأتخلف في مستويات الأسعار من العوامل التي تؤثر سلباً على قيمة النقود وبالتالي 
أي تحقيق التشغيل الكامل والاستغلال الأمثل لجميع الموارد الاقتصادية تحقيق العمالة الكاملة أو التوظيف الكامل:  - 

المتاحة في مجتمع ما في مقدمة المتاحة في اتمع. يعتبر هدف تحقيق التشغيل الكامل والاستغلال الأمثل لجميع الموارد الاقتصادية 
 .4النص عليها في دساتير بعض الدولهداف النهائية التي تعمل السياسة النقدية على تحقيقها، والتي يتم الأ
تساهم السياسة النقدية من خلال رقابتها على حجم الائتمان وكلفته في دفع النمو  تشجيع النمو الاقتصادي: -

الاقتصادي الذي يعني زيادة مستمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلد ويستطيع البنك المركزي إحداث تغيرات في حجم 
الكلية للبنوك التجارية وقدرا على خلق الائتمان والتأثير على حجم الائتمان المصرفي، فالسياسة النقدية التوسعية  الاحتياطات

 تستطيع الإبقاء على سعر الفائدة منخفض مما يشجع على زيادة الطلب على الائتمان والاستثمار والنمو الاقتصادي.
ميزان المدفوعات، بحيث تلعب السياسة النقدية دورا هاما في تحسين ميزان  أي تحقيق التوازن في تحقيق التوازن الخارجي: -

داخل البلد وإتباع نظام إلى  المدفوعات وذلك من خلال العمل على رفع سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للتحرك
النقدي أو سعر الفائدة أو سياسات  تشجيع الصادرات والتقليل من الواردات باستخدام المعروضإلى  صرف أجنبي مناسب يؤدي

 .5سعر الصرف. فتخفيض سعر الصرف يحسن من الميزان التجاري إذا نجح في زيادة صادرات البلد وخفض وارداته

بالتالي ونظرا لأن السياسة النقدية تؤثر في المعروض النقدي الكلي ونسبة النمو وانكماش كمية النقود داخل الاقتصاد فإا 
  كبيرا في المساهمة في احداث التكيف والتوازن المطلوب في ميزان المدفوعات.تلعب دورا 

 أدوات السياسة النقدية: -2
لتحقيق الأهداف المرجوة، وتنقسم هذه  يستخدم البنك المركزي بصفته المسؤول عن ادارة السياسة النقدية عدة أدوات نقدية 

 6 .(نوعية)، وأخرى غير مباشرة (كيفية)مجموعتين، أدوات مباشرة إلى  الأدوات حسب طبيعتها

                                                           
  .128-127صص ذكره، صالح مفتاح، مرجع سبق  1
  .64عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .187، ص2013زكريا الدوري، يسرا السمراني، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3
  .195، ص2009عمان، الأردن، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، ، لسيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوكا 4
  .205، ص2009بغداد، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، النقود والمصارف والنظرية النقدية،  رمزي ياسين يسع أرسلان،و  هيل عجمي جميل الجنابي  5
حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، لحلو موسى بوخاري، سياسة الصرف الاجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية، دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية لسياسة الصرف الأجنبي، مكتبة  6

  .78- 70صص ، 2010بيروت، لبنان، 
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: تستخدم هذه الأدوات قصد التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات ما، وتعمل على الأدوات المباشرة 2-1
الحد من حرية ممارسة المؤسسات المالية لبعض الأنشطة كما ونوعا ومن أهم الأدوات المباشرة التي تستخدمها السلطات النقدية 

 الاقناع الأدبي.باستعمال ودائع المشروطة من أجل الاسترداد، التأثير نذكر ما يلي: تأطير الائتمان، النسب الدنيا للسيولة، ال
وتتمثل في تلك الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على حجم الائتمان والسيولة لدى  الأدوات غير المباشرة: 2-2

  البنوك وتتمثل في الاحتياطي النقدي القانوني، معدل الخصم وسياسة السوق المفتوحة.

 :أنواع السياسة النقدية -3

هناك نوعان من السياسة النقدية التي تتبعها الدول وتستخدم كل سياسة بمعزل عن السياسة الأخرى وفي ظل ظروف وحالة 
  الاقتصاد الداعية لها، وهذه السياسات هي:

تتبعها الدول إذا مر اقتصادها بظاهرة التضخم، ويكون الهدف منها تقليل حجم السيولة  السياسة النقدية الانكماشية: 3-1
 :1أحد الاجراءات التاليةإلى  المتداولة في السوق من خلال اتباع احدى أدوات السياسة النقدية، وبالتالي تلجأ الدول

، لبنوك على اعادة خصم الأوراق التجاريةسوف يقل اقبال ا وذلك من قبل البنك المركزي وبالتالي زيادة سعر الخصم:  - أ 
التجارية وهذا  وبدورها سوف تقوم البنوك التجارية برفع سعر الخصم مما يؤدي لتقليل القطاعات الاقتصادية من خصم أوراقها

  تقليل حجم السيولة.إلى  الاجراء يؤدي

الاحتياطي الالزامي سوف يقل مقدار السيولة ذا رفع البنك المركزي سعر إ زيادة نسبة الاحتياطي القانوني القانوني:  - ب 
 لدى البنوك التجارية، وبالتالي سوف تقل مقدرا على الاقراض.

هي السياسة التي تعنى بزيادة الطلب الكلي من خلال زيادة حجم النقود المتداولة في أيدي السياسة النقدية التوسعية:  3-2
تدعيم البناء إلى  لسياسات في معالجة البطالة والركود الاقتصادي، بالإضافةالأفراد والجهاز المصرفي، ويستخدم هذا النوع من ا

 :2الاقتصادي من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة والمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتقوم البنوك جراء ذلك بـ
رغبة في تشجيع عمليات عندما يقوم البنك بتخفيض سعر اعادة الخصم وهذا مؤشر على  تخفيض سعر اعادة الخصم:  - أ 

زيادة مقدرة البنوك على التوسع في الائتمان الذي يتحقق بإحداث التغير إلى  الائتمان المصرفي،  ويؤدي توفر هذه السيولة النقدية
 في سعر الفائدة.

عندما يقوم البنك المركزي بخفض سعر الخصم يتلو ذلك عادة تخفيض البنوك التجارية لسعر : خفض سعر الفائدة  - ب 
الفائدة، وهو ما يؤدي لزيادة حجم السيولة النقدية لدى البنوك التجارية وبالتالي تقوم هذه الأخيرة بخفض سعر الفائدة بقدر 

تنامي تدريجي في إلى  مما يؤديلمؤسسات على الاقتراض، يتناسب مع الانخفاض الذي طرأ على سعر الخصم، فيحفز الأفراد وا
 الطلب الكلي على السلع والخدمات وتضييق الفجوة الانكماشية.

قد يلجأ البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي القانوني، التي تلزم البنوك التجارية  خفض نسبة الاحتياطي القانوني:  - ج 
ع البنوك التجارية إقراضها، وبالتالي يزيادة النسبة المتبقية من كل وديعة والتي تستطإلى  الاحتفاظ ا من كل وديعة لديها، مما يؤدي

 تزداد قدرا على خلق الودائع عن طريق الزيادة في حجم القروض.
يدخل البنك المركزي كمشتري للسندات والأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية مما  عميات السوق المفتوحة:  -د 

  زيادة السيولة النقدية لدى هذه الأخيرة، وبالتالي زيادة قدرا على الاقراض والاستثمار ومن ثم زيادة عرض النقود.لى إ يؤدي
                                                           

  .180، ص2009عمان، دار البداية للنشر والتوزيع،  ،الطبعة الأولى انس البكري، وليد الصافي، النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق، 1
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية، تخصص 2014- 1990وجدي جميلة، السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال فترة  2

  .12، ص2016قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، اقتصاد قياسي بنكي ومالي، كلية العلوم الا
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  :موقع السياسة النقدية من السياسة الاقتصادية -4

كان أهم أهداف السياسة النقدية هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل النمو المتوازن، فهذا يعني أن هناك ارتباط وثيق  إذا
بين النشاط الاقتصادي والنقدي، وظهر ذلك من خلال ارتباط المشاكل الاقتصادية (البطالة، التضخم، تدهور العملة) بالحلول 

  النقدية.

ية تناسق السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي، فالسياسة على أهم التأكيدكما يجب 
حدى أدواا لامتصاص فائض القوة الشرائية في سوق السلع والخدمات وذلك عن طريق استقطاب الفائض في تخدم إالنقدية تس

الذي يقلل من حدة العجز في ميزان المدفوعات، كما تستخدم أيضا شكل أوعية ادخارية، والتأثير على سعر العملة الوطنية بالقدر 
 .1جل التقليل من حدة الاختلال بين الجانب النقدي والجانب السلعي أو الحقيقيمن أ لحماية العملة الوطنية من التدهور، كل ذلك

  : السياسة المالية:ثانيا

، وفيما يلي عرض للسياسة المالية بمختلف جوانبها الاقتصادية العامة بالبلدكانت ولاتزال السياسة المالية مكون مهم للسياسة  
  النظرية.

  تعددت تعاريف السياسة المالية ونذكر منها: المالية: ةمفهوم السياسي -1
لإحداث أثار مرغوبة وتجنب  رادية وبرامجها الإنفاقيةيعن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإ "برنامج عمل تخططه وتنفذه الدولة

  .2أثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقا لأهداف اتمع
، بحيث تستطيع الحكومة لإنفاقهتتضمن السياسة المالية اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها ادارة المال وتفعيل الأثار الايجابية 

لية للتأثير على العرض والطلب وبالتالي تحريك عملية النشاط الاقتصادي دف زيادة معدلات الاستخدام استخدام الأدوات الما
  .3وزيادة الدخل القومي

  .4وتعني حافظ النقود أو الخزانة   " FISCأصل مصطلح السياسة المالية فرنسي " 
الدولة لتسيير الايرادات العامة وضبط الانفاق العام من كتعريف شامل السياسة المالية تعني أا مجموعة التدابير التي تسطرها 

أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى متمثلة في تحقيق مستوى التشغيل الكامل، تحقيق معدلات نمو اقتصادية، استقرار المستوى 
  .عار، اعادة توزيع الدخل بشكل عادلالعام للأس

  السياسة المالية في الفكر الاقتصادي: -2

ريات في قواعد السياسة ظهرت خلالها العديد من النظ ،الفكر الاقتصادي عبر مراحل تاريخية متباينة مرت السياسة المالية في 
  دواا:المالية وأ

أهم ما يميز هذه المرحلة غياب السلطة المنظمة للمجتمع ومعه غياب لأي تأثير  السياسة المالية في اتمعات القديمة: 2-1
على النشاط الاقتصادي، ولأن هناك رابط  هاة، فلم يكن هناك إطار شامل ومنظم حول السياسة المالية للدولة وتأثيرللسياسة المالي

فنجد أن افلاطون وأرسطو قد اهتما  ،بين الأفكار المالية للمفكرين الاقتصاديين بتطور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي
تحديد مجالات الانفاق العام، إلى  بالإضافة ،سعار ومنع الاحتكار وتحقيق عدالة التوزيعقبة الأمرا بضرورة تدخل الدولة مباشرة في

                                                           
  .57، ص2013 ،4العدد الجزائر،الة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، ،صاري علي، السياسة النقدية غير التقليدية: الأدوات والأهداف،  1
  .61ص، 2003حامد عبد ايد وراز، السياسات المالية، الدار الجامعية، بيروت، 2
  .11ص، 2010السورية للكتاب، دمشق، هيفاء غدير، السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في الاقتصاد السوري، منشورات الهيئة العامة 3
  .201، ص1999طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء، عمان، 4
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في حين اعتبرها أرسطو عملية  ،التعليم، الأمن، الحروب، والانفاق التمويلي الاعانات والتي أقرها أفلاطون كأحد بنود الانفاق العام
و أفلاطون وأرسطو لموضوع الضرائب أ تتم بين الأفراد بدافع الحب والصداقة وبدون تدخل من جانب الدولة ولم يتعرض كل من

  الرسوم.
تسببها في عدم الاستقرار  ن صوب دور الضرائب نظرا لإمكانيةنظار المفكريومع بروز الفكر التجاري أصبحت أ

بل يجب أن  ،بل وتدهور في النشاط الاقتصادي، لذلك يعد هذا المصدر غير أساسي لتمويل نشاط الدولة وزيادة قواالاقتصادي، 
  .1تعتمد في التمويل على زيادة قدرا على التصدير وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات

ية التي تقوم على الحرية الاقتصادية وعدم استنادا الى افتراضات المدرسة الكلاسيكالسياسة المالية في الفكر الكلاسيكي:  2-2
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واقتصار ذلك على أداء الوظائف التقليدية المحددة، كحماية اتمع من العداء الخارجي وتحقيق 

ذا المبدأ على تحديد الاستقرار في الداخل، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من خلال القيام بالأشغال العامة، وقد انعكس ه
ة نطاق المالية العامة في دراسة الوسائل التي تقوم عليها الدولة، من خلال الاعتماد على الموارد المالية الازمة لتغطية النفقات العام

تساوي المحدودة، وعلى ذلك أصبح النشاط المالي للحكومة نشاطا محايدا، في ظل التركيز على مبدأ توازن الموازنة العامة، أي 
   .2الايرادات العامة مع النفقات العامة دون التأثير في تحقيق الأهداف العامة

فكار حصل تغيير في بعض الأ لة سادت فيها النظرية الكلاسيكيةبعد فترة طويالسياسة المالية في الفكر الكيتري:  2-3
مزيد من إلى  لمية الثانية، بدأت معها الدعوةوالحرب العا ةفي ظل أزمة الكساد العالميالاقتصادية في الثلاثينيات من القرن الماضي 

ولقد كان كيتر من أوائل الاقتصاديين الذين  .التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية سعيا للحد من الاثار المترتبة عن هذه الظروف
المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، دف الوصول لحالة التشغيل الكامل و ،نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

نما لابد من تدخل الدولة باستخدام السياسة الملائمة دث تلقائيا كما اعتقد الكلاسيك وإافترض كيتر أن التوازن لا يمكن أن يح
تحدث في  ساسي للتغيرات التيلطلب الكلي والتغيرات فيه كمحدد أولقد ركز على مفهوم ا ،الوضع التوازني المنشودإلى  للوصول

الم في القرن د التي سادت العن  العجز في الطلب الكلي هو سبب حالة الكسا، كما اعتقد أالمستوى التوازني للدخل الوطني
حجم العمالة والتوظيف ثم الاقتراب من مستوى ونات الطلب الكلي ستؤدي لزيادة ومنه زيادة معدلات النمو في مك ،الماضي

وقد بدا التحليل الكيتري بنقد  ،ومنه كانت النظرية الكيترية نقطة تحول في الفكر الاقتصادي والسياسة المالية .التوظيف الكامل
العرض يخلق الطلب المساوي له والتشغيل الكامل التلقائي،  أنالذي يتضمن و ،التحليل النقدي ورفض قانون ساي للأسواق

يتوقف على الطلب الكلي الفعال ولا يتحدد تلقائيا عند المستوى الذي يحقق  التشغيل والانتاج أنإلى  وخلص التحليل الكيتري
   .3الانتاجية التشغيل الكامل لموارد اتمع

  

  :الماليةأهداف السياسة  -3

تتعدد اهداف السياسة المالية حسب الاوضاع الاقتصادية السائدة والاهداف النهائية للسياسة الاقتصادية لكن مجملا تتلخص في 
  :4أربعة اهداف هي

                                                           

  .173- 164ص، ص 1986حميد عبد العظيم، السياسة المالية والنقدية، مكتبة النهضة العربية، 1 

http://almerja.com2 ،  :22/04/2020تاريخ الاطلاع.  
                  .176، ص2004محمد فوزي ابو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية، الاسكندرية،  3
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص نقود وبنوك، جامعة أ، 2012- 1989ضيف أحمد، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستدام في الجزائر 4 

  .77-76ص ، ص2014، الجزائر، 3 الجزائر
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الاستقرار الاقتصادي واستدامته من إلى  عاملا أساسيا في الوصولتمثل السياسة المالية  تحقيق الاستقرار الاقتصادي: 3-1
دوات المتاحة لها والمتمثلة في السياسة خرى، هذا بفضل الأالتضخم من جهة والبطالة من جهة أ خلال القدرة على ضبط معدلات

صادي مقبول هداف والمتمثلة في تحقيق نمو اقتستقرار الاقتصادي لابد من تحقيق أربعة أالانفاق العام، ولتحقيق الاالضريبية وسياسة 
وهي اهداف  ،لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتوازن الخارجي وتحقيق التشغيل التام، وكذلك استقرار الأسعار بالإضافة

  .متداخلة ومترابطة

برزها الانفاق العام لها دور في تمويل التنمية الاقتصادية من إن السياسة المالية من خلال أدواا وأ الاقتصادية: تحقيق التنمية     3-2
  خرى الضريبة لها دورها في التحكم في النشاط الاقتصادي وكلاهما محددين لوتيرة التنمية الاقتصادية بالدولة.، ومن جهة أجهة

 الذي يعد عاملاوالاستثمار الخاص وترقيته،  دور في يئة بيئة مواتية لازدهار المالية: للسياسة تحقيق العدالة الكاملة 3-3
خرى  تحسين مستوى المعيشة، ومن جهة أبالتالي المساهمة فيو ،في خلق الثروة وتوظيف اليد العاملة وتشغيل الموارد المعطلة امساهم

زيادة الطلب إلى  تصادي بفضل خلق قوة شرائية تؤديتحقيق الانعاش الاقإلى  الايراد العام يهدفطريق إن زيادة الانفاق العام عن 
  وهذا ما يقابله ارتفاع مستوى العمالة. ،زيادة العرض من السلع والخدماتإلى  والذي بدوره يدفع

توزيع الدخول بشكل داة في تحقيق لعل أهم أو ،هميةيعتبر الدخل من أهم أهداف السياسة المالية وأكثرها أ توزيع الدخول:   3-4
مؤلفه المالية  دلوف فاجنر من أجل تحقيق المساواة بين الدخول من خلالويعود الفضل للاقتصادي الالماني أ .عادل هي الضريبة

أما مجال  جانب دورها الكلاسكي.إلى  يع الدخل الوطني المحقق والثروةن  الضريبة هي عامل منظم لتوزالعامة، حيث يرى أ
، كما التعليمووخاصة مجال الصحة  ،ذات الدخل المحدود تقديم منح واعانات لفئات اتمعدولة التدخل مباشرة بلل الانفاق فيمكن

  ن تقلل من هذه الميزات لأصحاب الدخول المرتفعة والثروة والمنحة كالضريبة.تستطيع أ
  

  أدوات السياسة المالية: -4

لمسطرة الا عن هداف اقوم بالدور المنوط ا لتحقيق الأالاقتصاديات الوطنية ولا يمكن ان تتلعب السياسة المالية  دورا هاما في 
  دوات هي :طريق مجموعة من الأ

دوات السياسة المالية في ظل تطور مفهوم الدولة وزيادة الحاجات أصبحت النفقات العامة أداة رئيسية من أ النفقات العامة:  4-1
  العامة الواجب اشباعها.

ي شخص معنوي عام بقصد تحقيق مبلغ من المال (اقتصادي أو نقدي) يصدر عن الدولة أو عن أ ريف النفقة العامة:تع  -  أ
   :1ركان النفقة العامة وهي ثلاثة، ويمكننا من هذا التعريف تحديد أمنفعة عامة

يتطلب قيام الدولة بنشاطها المالي الذي يستهدف اشباع الحاجات العامة والتي يحددها كل من طبيعة  النفقة مبلغ نقدي:   -
  انفاقه للحصول على سلع وخدمات؛ تتوافر على النقد الازم والمخصص نأبالاقتصادي والاجتماعي والسياسي  النظام

تولى الجهة المصدرة للنفقة العامة من جهة عامة ن تلابد أ و عن شخص معنوي عام:صدور النفقة العامة عن الدولة أ   -
وتقوم ا حصرا الدولة، الحكومة المركزية والمحلية، والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات الاقتصاد 

  كبر من رأسمالها؛ختلط التي تمتلك الدولة الجزء الأالم

إلى  يؤدي الانفاق العام أنبل يجب  ،مام نفقة عامةالسابقين حتى نكون أ لا يكفي تحقيق الركنين تحقيق المنفعة العامة:   -
  مرين اثنين هما:باع حاجة عامة، ومبرر هذا الركن أتحقيق منفعة عامة أي اش

                                                           
  .63-58ص ، ص2009 ،ةيالاسكندر لجامعة بشبا خبابة عبد االله، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة1
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سسات العامة اشباع الهيئات العامة والمؤ أوفتتولى الدولة نفقات العامة، ال أساس وجود هوالعامة اجات الحوجود ول: المبرر الأ
  ن يكون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام.، فلابد أفرادنيابة عن الأ هذه الحاجات العامة

ساواة الم ألأنه يتعارض مع مبد ،طار النفقة العامةإه نفقة خاصة خرج عن نفع خاص فإنإلى  كان الانفاق يهدف إذاالمبرر الثاني: 
هذا يعني ن المساواة، بل إ مبدأفراد في تحمل عبء الضريبة لا يكفي لتحقيق مساواة الأ، لأن عباء العامةبين المواطنين في تحمل الأ

  و بقية الفئات.تخفيف العبء على بعض الأفراد أو بعض الفئات على حساب بقية الأفراد أ
  : قسام النفقات العامةأ  -  ب

  : 1برزها ما يليمن أ ،ات العامةهناك عدة تقسيمات للنفق
  نوعين هما: إلى  النفقات من حيث تكرارها الدوري جرى العرف الاقتصادي على تقسيم من حيث دوريتها: -

. ومن أمثلتها أي كل سنة مالية ،التي تتكرر بصورة دورية منتظمة في ميزانية الدولةيقصد ا تلك  النفقات  النفقات العادية: •
والمقصود بالتكرار هنا هو تكرار  ،ونفقات تحصيل الضرائب وغيرهازمة لسير المرافق العامة لادوات المرتبات العاملين وأثمان الأ

  حتى ولو اختلف مقدارها من وقت لآخر. ،نوعها في كل ميزانية

ليها مثل نفقات ، ولكن تدعو الحاجة إهي التي لا تتكرر بصورة دورية منتظمة في ميزانية الدولةو النفقات الغير عادية: •
  لفته كوارث طبيعية أو نفقات حرب.خ و اصلاح ماحة وباء طارئ أمكاف

، ومن أهمها نجد منهايان النفقة العامة ومدى استفادة الأفراد معيار نطاق سرإلى  يستند هذا التقسيم من حيث نطاق سرياا:  -
ا مثل نفقة الدفاع م و المركزية القياالاتحادية أهي تلك التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة و ،و المركزيةالنفقات القومية أ

مجالس الحكم  أوالتي تقوم ا الولايات  والقضاء والأمن فهي نفقات ذات طابع حكومي، أما النفقات المحلية أو الاقليمية فهي تلك
و يمّ أالماء والمواصلات داخل الاقلوترد في ميزانية هذه الهيئات مثل توزيع الكهرباء و ،المحلي كمجالس المحافظات والمدن والقرى

  .المدينة
  :2وفق هذا المعيار تقسم النفقات العامة إلى: من حيث أثارها الاقتصادية -

وهي النفقات التي تستهلك ذاتيا من المصاريف المباشرة التي يتحملها المستفيدون  النفقات العامة القابلة للاستهلاك الذاتي: •
  حيث الدخول المولدة عنها تستخدم لتغطية نفقاا. ،ضافية، أي لا تتحمل الدولة أعباء إمنها

للاستهلاك  وهي عادة قابلة ،ي النفقات التي تولد مميزات اقتصادية للمجتمع فيزداد الدخل القوميأ النفقات العامة المولدة: •
مثلتها نفقات الصحة ومن أ، تتقاضى رسم اضافي لتعويض بعض المزايا الخاصة الناتجة عن تلك النفقات الذاتي، ويجوز للدولة أن

  والتعليم العام.

جل التي تتعلق بالخدمات طويلة الأ وهي عادة ما ،الاضافة للدخل القوميإلى  وهي النفقات التي تؤدي النفقات العامة المنتجة: •
ه النفقات غير وهي ما تسمى بالخدمات المعمرة وعادة ما تكون هذ ،لا تقتصر منفعتها على الوقت الحالي بل تمتد فترات مقبلة
مثلتها النفقات الخاصة بالمباني العامة كأبنية الوزارات والحدائق ، ومن أقابلة للاستهلاك الذاتي كما لا تولد مميزات اقتصادية

  .العامة والمتترهات العامة

، المستقبل كبر منها فينفقات الحكومية الحالية التي من شأا أن توفر نفقات حكومية أويقصد ا ال النفقات العامة الحكومية: •
 المستقبل من أجل رعاية كبر في، وذلك لتفادي تقديم معونات أن تقوم الحكومة بتقديم معونات حالية للأطفالومثال ذلك أ

  طفال عندما يبلغون مبلغ الرجال.هؤلاء الأ

                                                           

  .44، ص2008وت، بير ،منشورات الحلبي الحقوقية ولى،الطبعة الأ، ساسيات المالية العامةأسوزي عدلي ناشد، 1
 .46نفس المرجع، ص، سوزي عدلي ناشد 2
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ومن ثم حدوث انتعاش في  ،جديدةنشاء ثروة إإلى  وهي النفقات العامة التي من شأا أن تؤديالنفقات العامة الاستثمارية:  •
  وتتمثل هذه النفقات في زيادة حجم الآلات والمعدات المهيأة للعملية الانتاجية. ،النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة

ول ايمكن لهذه الأخيرة أن تصل لأهدافها النهائية بدوا وسنح من الأدوات المهمة للسياسة المالية ولا: الايرادات العامة    4-2

   .1التطرق اليها بنوع من التفصيلفي هذا الجزء 

جل تغطية نفقاا العامة الدولة من المصادر المختلفة من أ ويقصد ا مجموعة الدخول التي تحصل عليه تعريف الايرادات العامة:  -  أ
 .وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

  هو موضح فيما يلي. تنقسم الايرادات العامة كما اقسام الايرادات العامة: - ب

لى ويحصلون ع ،يقصد ا الايرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد ايرادات الدولة الاقتصادية: -
  وهي كالتالي: ،و خاصا وتشمل دخل الدومين العام والخاص والثمن العامنفع منها سواء كان نفعا عاما أ

موالا أو خاصة وسواء كانت أيقصد ا كل ما تمتلكه الدولة سواء كانت ملكية عامة  لدومين):ايرادات ممتلكات الدولة (ا •
  الدومين العام والخاص.إلى  و منقولة ويمكن تقسيم الدومين وفقا لمعيار النفعأعقارية 

شخاص العامة وتكون معدة للاستعمال العام وتحقق نفعا عاما ومن و الأأ: يقصد به الاموال التي تمتلكها الدولة الدومين العام �
مثلتها الطرق العامة والموانئ والمطارات، الغرض من الدومين العام تقديم خدمات عامة، أثم تخضع لأحكام القانون العام ومن 

  لعامة.وتفرض رسوم ضئيلة في حالات معينة مقابل الانتفاع ا مثل فرض رسوم على دخول الحدائق ا
موال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة ومعدة للاستعمال الخاص وتحقق نفعا خاصا للفئة التي يقصد به الأ الدومين الخاص: �

تستخدمها ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص، وبطبيعة الحال فان استخدام هذه الاموال يكون بمقابل ويحقق دخلا يمثل 
راضي الزراعية والمشروعات التجارية والصناعية التي تمتلكها الدولة،: يتميز الدومين العامة مثل الأن مصادر الايرادات مصدرا م

  قسام هي:على ايرادات للخزانة العامة وله أالخاص بأن الغاية منه هو الحصول 
ت ويطلق عليه الدومين راضي الزراعية والغابالة من عقارات متعددة تتمثل في الأيتضمن ما تمتلكه الدو الدومين العقاري: �

الزراعي، والمناجم والمحاجر ويطلق عليها الدومين الاستخراجي وتساهم هذه الممتلكات في تحقيق المورد المالي في أحد صوره 
  مثلا عن طريق الايجار.

ق اد القومي وتحقساسية في الاقتصلتجارية الازمة لتنمية البنية الأجملة المشروعات الصناعية وا الدومين الصناعي والتجاري: �
ض حظر على برز صوره الاحتكار المالي حيث تقوم الدولة بموجب سلطتها بفرلعل أهمية الدولة ايراد على جانب كبير الأ

ن القيام بمشروعات تجارية وصناعية معينة تتمع الدولة بمركز احتكاري وتنفرد بتحديد ثمن السلع الأفراد والمشروعات بشأ
  والخدمات التي تحتكرها.

رباح والفوائد وتمثل ايرادا منها على ايراد مالي يتمثل في الأسهم والسندات المملوكة للدولة التي تحصل تمثل الأ الدومين المالي: �
  للخزينة العامة.

: المقابل الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري او صناعي وبذلك فهو ثمن السلع والخدمات التي الثمن العام •
  ها وتبيعها المشروعات العامة الصناعية والتجارية مثل خدمات الكهرباء والغاز.تنتج

تلك الايرادات التي يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة جبرا باستعمال حق السيادة من طرف الدولة وهي  الايرادات السيادية: -
  نوعان:

                                                           

1 .85، مرجع سبق ذكره، صسوزي عدلي ناشد
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مقابل نفع خاص يحصل عليه احدى هيئاا العامة، إلى  وأالدولة إلى  مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا اعرف على أت الرسوم: •
  تتميز النفقة العامة  بخصائص هي: الفرد بجانب نفع عام يعود على اتمع ككل.

يتم فرض الرسم في صورة نقدية وجبايتها على نفس الصورة كما تنص اللوائح والقوانين التي تصدر في  الصفة النقدية للرسم: �
  هذا الصدد.

عملا يتولاه و هيئاا العامة وقد تكون هذه الخدمة قابل الحصول على خدمة من الدولة أيدفع الرسم م قابل للرسم:صفة الم �
  فراد كالرسوم القضائية ورسوم الموانئ.أحد المرافق العامة لصالح الأ

الأمر أن عنصر الجبر  ن طلب خدمة يلزم على نحو حتمي بدفع قيمة الرسم المقررة عليها، وحقيقةإ صفة الاجبار للرسم: �
المقصود هنا يرجع لكون الدولة ممثلة في هيئاا العامة تستقل بوضع القواعد القانونية المتعلقة بالرسم وتلك القواعد لها صفة 

  ما تقدم بطلب لأحد الهيئات العامة للحصول على الخدمة. فراد على دفعه إذاالالزام، تجبر الأ

  و المعنويين.استقطاع مالي من ثروة أو من دخل الأشخاص الطبيعيين أيقصد ا اا  الضريبة: •

  تمتاز الضريبة بمجموعة من الخصائص نبرزها فيمايلي. :خصائص الضريبة �

و الخاص تتم بصورة نقدية وكذلك المعاملات سواء في القطاع العام أتدفع الضريبة نقدا باعتبار كافة  الضريبة مبلغ نقدي:
  ات العامة والايرادات العامة نقدا.مادامت صورة النفق

 التكاليف احدى الهيئات العامة المحلية بصورة ائية مساهمة منه فيإلى  الدولة أوإلى  يدفعها الفرد جبرا الضريبة فريضة مالية:
  ن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.والاعباء العامة دون أ

ن الاجبار هنا اجبار قانوني وليس معنويا يوجد مصدره الضريبة ذات صبغة قانونية بمعنى أن صفة الاجبار في : إالضريبة تدفع جبرا
  و الدولة.ة الأفراد أفي القانون وليس في اراد

دائه للضريبة ويدفع ى نفع خاص يعود عليه وحده مقابل أيقوم المكلف بدفع بالضريبة دون الحصول عل الضريبة تدفع دون مقابل:
  عباء والتكاليف العامة.نه كعضو داخل اتمع في تحمل الأمساهمة مالمكلف بالضريبة 

تلك المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الغير مع التعهد بردها اليه مرة اخرى عند حلول  القروض العامة ( القروض الائتمانية):
  ميعاد استحقاقها وبدفع فوائد عليها.

  وفيما يلي عرض لها.ة للسياسة المالية الموازنة العامة مالمهمن الأدوات  :1الموازنة العامة    4-3

  تعريف الموازنة العامة:  -  أ

  .القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع واردات الدولة واعبائها ها القانون الفرنسي:عرف

  الدورة المالية.ا بيان الواردات والنفقات العامة خلال : بأوعرفها القانون البلجيكي

واحدة خدمة لأهدافها خذ بعامل سنة ت الدولة القادمة عادة ما يتم الأهي اجازة  تقدير لنفقات وواردا كتعريف شامل:
  الاقتصادية.

  لها مجموعة من الخصائص منها ما يلي:خصائص الموازنة العامة:    - ب

تتضمن الموازنة العامة للدولة توقعا لأرقام مبالغ النفقات  :مةالموازنة العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قاد   -
قصى درجات الدقة لطابع التقديري للموازنة العامة أحقة غالبا ما تكون سنة واحدة يتطلب هذا الالاالعامة والايرادات العامة 

  .في تقليل هامش الخطأوالموضوعية وتتوقف أهمية الموازنة العامة على دقة معايير التوقع والتقدير ونجاحها 

                                                           

   .267، ص2007، الاردن، دار وائل للنشرالطبعة الثالثة، المالية العامة، خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية، أسس 1 
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طة التشريعية ن يتم الموافقة على الموازنة العامة من طرف السللابد أ ذ: إالموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية  -
  ساسي لتنفيذه، وبدون هذه الموافقة تبقى الموازنة مشروعا مقترحا غير قابل للتنفيذ.شرط أ واعتمادها

  نة العامة كالآتي:تتلخص مبادئ المواز امة:مبادئ الموازنة الع   - ج

  و وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية الدولة وايراداا ضمن صك واحد أ معناه أن ترد نفقات وحدة الموازنة: أمبد   -
  قرارها.لإ
بين أي ايراد من  نقصن تشمل موازنة الدولة جميع نفقاا وايراداا دون اخفاء أو سهو أو معناه أ شمول الموازنة: أمبد   -

  ويساعد هذا المبدأ السلطة التشريعية في الرقابة على الايرادات والنفقات كافة. ،و أي نفقة من نفقااايراداا أ
فيتم تحقيق استقلالية  ،ت بصورة دورية ولمدة سنة واحدةن يتم تقدير النفقات والايرادايقصد به أ مبدا سنوية الموازنة :   -

  الموازنة عن السنة السابقة واللاحقة لها.

  تساوي جانبي الموازنة العامة أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة.إلى  يشير هذا المبدأ مبدا توازن الموازنة:   -

  آلية عمل السياسة المالية:  -5

  تأثير السياسة المالية في علاج مشكلتي الكساد والتضخم: يظهر جليا

  :حالة وجود التضخم الاقتصادي   5-1
ويتمثل دور السياسة المالية أساسا في محاولة تخفيض  ،نه الارتفاع المتواصل في المستوى العام للأسعاريعرف التضخم على أ

  : كالتاليمستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية، وذلك عن طريق اتباع سياسة مالية انكماشية 
 ساسا في الايرادات العامة والنفقاتأدوات السياسة المالية والمتمحورة ساسا على ألتضخم في السياسة المالية تعتمد ألية علاج اآن إ

لتوجه العام لمعالجة نتائج سلبية على الاقتصاد ككل، وان له لا أ، إف التفسيرات المؤدية للتضخمالعامة، وبغض النظر عن اختلا
ما على المدى الطويل ، أالظاهرة يعتمد أساسا على تقليل الانفاق وزيادة التحصيل في جانب الايرادات على المدى القصير والمتوسط

  نتاجية لمواكبة فائض الطلب الموجود في السوق وهذا ما يوضحه المنحنى التالي:فهو دعم القاعدة الا
  AS : العرض الكلي 

AD1   الطلب الكلي قبل اتباع سياسة انكماشية :  
AD1  الطلب الكلي بعد اتباع سياسة انكماشية :  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  .329، ص2005ردن، الأ، دار وائل للنشر 7مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظري والتطبيق، ط، : خالد واصف الوزاني، وأحمد حسين الرفاعيالمصدر

 مستوى الأسعار

Q2 Q1 

AS 

 الناتج المحلي

AD2 

P2 

P1 

AD1 

 منحنى بياني يوضح آلية عمل السياسة المالية الانكماشية :)02الشكل رقم (
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انتقال منحنى الطلب الكلي إلى أدى  اتباع سياسة انكماشية وذلك بتخفيض الانفاق وزيادة الضرائب، مما  حيث يبين الشكل
جل السيطرة على مستويات الطلب الكلي ، كل ذلك من أ  P2إلى P1  وخفض الاسعار من  AD2إلى   AD1من الوضع 

  وارتفاع الاسعار.
  

  :الاقتصادي حالة الكساد   5-2

الاقتصاد حينما يعاني من  انخفاض مستوى الطلب الكلي والمقترن بعجز تصريف المنتجات مما يعني عدم يظهر الكساد في 
وجود فرص عمل كافية ووجود البطالة بأنواعها، أي أن النشاط الاقتصادي يمر بحالة تباطؤ وفي مثل هذه الحالة فان السياسة المالية 

  تستخدم على النحو الآتي:

  فاق الحكومي العام مما يساعد في زيادة مستوى الطلب الكلي.زيادة مستوى الان    -
  زيادة الميل نحو الاستثمار وارتفاع الدخول وزيادة القوة الشرائية.إلى  تخفيض الضرائب: مما يؤدي   -
الطلب زيادة مستوى إلى  عادة النشاطإاستخدام مزيج من زيادة الانفاق وتخفيض الايرادات (الضرائب) مما يخدم هدف   -

  الكلي في الاقتصاد وهذا ما يوضحه المنحنى التالي:
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 .327، ص2005ردن، ، دار وائل للنشر، الأ7والتطبيق، طخالد واصف الوزاني، وأحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظري  المصدر:

 انتقال منحنى الطلب الكلي منإلى ، مما أدى وذلك بزيادة الانفاق وخفض الضرائب توسعية،حيث يبين المنحنى اتباع سياسة 
AD1  2 الىAD ، عنه زيادة الناتج المحلي.مما ينتج  
  
  
  
  

AS 

 الناتج المحلي
Q2 Q1 

AD2 

P2 

P1 

AD1 

 مستوى الأسعار

 منحنى بياني يوضح آلية عمل السياسة المالية التوسعية: )03الشكل رقم (
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لا بلوغ لأهداف السياسة الاقتصادية دون وجود تكامل بناء بين السياستين النقدية : التكامل بين السياستين النقدية والمالية ثالثا:
  والمالية.

   :1العلاقة بين السياستين النقدية والمالية  -1
والانفاق الحكومي، ففي حالة الركود يمكن عن طريق السياسة المالية زيادة تقوم السياسة المالية على تغيير معدلات الضرائب 

مما  ،الطلب الكلي وبالتالي زيادة الدخل ومن ثم ،فرادمعدلات الضرائب على الشركات والأ وذلك بتخفيض ،النشاط الاقتصادي
زيادة حجم إلى  الدولة من انفاقها مما يؤديخرى قد تزيد . ومن ناحية أومنه زيادة العمالة ،يحث المنتجين على زيادة انتاجهم

  حوال الاقتصادية نحو الانتعاش. تميل الأوبالتالي ،الطلب الفعال
ومنه  ،خفض الدخلإلى  ن زيادة معدلات الضرائب تؤديالحالة الاقتصادية تميل للتضخم فإذا كانت خرى إومن ناحية أ

بعض أن تعنى السياسة النقدية سياسة الحكومة والبنك المركزي بالنسبة سعار ويفضل الالطلب ومن ثم تقل حدة ارتفاع الأ ينخفض
وكذلك سياسة الحكومة بالنسبة  ،وبذلك تصبح هذه السياسة تحتوي ما يتعلق بإصدار العملة من قبل البنك المركزي ،لخلق النقود

لسياسة المالية الحكومية، ومنه مع ا جنبإلى  ان السياسة النقدية تقف جنب، ومن هذا فإللبنوك التي باستطاعتها خلق نقود الودائع
ستقرار المستوى العام اإلى و ،العرض الكلي داخل الاقتصاد الوطنيإلى  جعل الطلب الكلي مساوإلى  ن كلتا السياستين دفانفإ

  للأسعار.
  :2بين السياستين المالية والنقدية لتقاءمجال الإ -2

  رئيسيتين بينهما هما: لتقاءهناك نقطتي إ
ما شكل ، أن تقرير عقد القرض وحجمه وتوقيته وصرف حصيلته هي اعتبارات تحددها السياسة الماليةإ :القرض العام 2-1
  جل تتعلق بالسياسة النقدية.رض أي شكل سنداته سواء كانت قصيرة أو طويلة الأالق

تصرف في حصيلته التي تعتبر هي وحجمه وتوقيته وكيفية الهذا الاصدار إلى  ن تقرير اللجوءإ تمويل عجز الموازنة:  2-2
ما الطريقة الفنية المتعلقة بالإصدار ت تتحدد كلها بالسياسة المالية، أعتبارافي موازنة الدولة، هي إخرى موردا من الموارد المالية الأ

التداخل بين السياسة النقدية والمالية عندما  يبدأها بالسياسة النقدية، في واقع الأمر النقدي ومقابلة حجمه وطريقة سداده تتعلق كل
تزيد النفقات العامة عن الايرادات العامة، وفي هذه الحالة تكون السياسة العامة تكملة للسياسة المالية بما فيها من القرض العام 

الطلب الفعلي باحداث م يمكن تخفيض حجم والاصدار النقدي في مجال تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي، ففي حالة التضخ
ي زيادة ايرادات الدولة عن نفقاا وبواسطة عقد القروض العامة لامتصاص الفائض في الاقتصاد، فائض في موازنة الدولة أ

حتواء التضخم برفع معدل الخصم ونسبة إعلى دوات التي تستخدمها السياسة النقدية تعمل السلطات النقدية الأإلى  وباللجوء
  جباري دف رفع سعر الفائدة على القروض.الاحتياطي الا

ي زيادة نفقات الدولة عن ايراداا لي بإحداث عجز في موازنة الدولة أما في حالة الانكماش يمكن زيادة حجم الطلب الفعأ
الاصدار النقدي وفي الوقت نفسه يمكن استخدام ادوات السياسة النقدية باتباع سياسة النقود الرخيصة لزيادة إلى  وذلك باللجوء

الخصم ومعدل  عادةعليه بتخفيض معدل إحجم الائتمان المتاح للأفراد والمشروعات بتخفيض تكلفته وتسهيل شروط الحصول 
  الاحتياطي الاجباري

  
  

                                                           
  .48-47ص، ص سبق ذكرهخبابة عبد االله، مرجع  1
، مذكرة مقدمة 2014 - 1990سانت لويس دراسة قياسية للفترة  سمية فتاتنية  وزينب بوحليط، أثر السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي  في الجزائر حسب  نموذج 2 

  .72، ص2015،  قالمة، 1945ماي  8ضمن متطلبات نيل شهادة في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومؤسسات مالية، جامعة 
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  :1النقدية و السياستين الماليةلزامية التنسيق بين إ -3

بتحقيق التنسيق والتكامل بين الأداء المالي  هداف السياسة الاقتصادية الكبرى مرهونتحسن مؤشرات الاقتصاد وتحقيق أ
  صبح الزاميا لعدة اعتبارات هي : والنقدي الذي أ

تنسيق بين إلى  ن الحاجةاختصاص الحكومة، فإاسة المالية من ن السياسة النقدية من اختصاص البنوك المركزية والسيبما أ -
  خرى؛الطريق الذي تسير فيه السياسة الأالسياستين سوف يزيد من تعاوما ويجعل كل سياسة تسير في 

في لية التي تتميز بعدم مرونتها نظرا للوقت الطويل للتنفيذ بعد تدخل السلطة التشريعية للموافقة عليها فإا اذا كانت السياسة المإ -
  من مرونة؛ االسياسة النقدية التي تكملها لما تتميز إلى  حاجة

ن المزج بينهما هو الكفيل بإعطاء أحسن النتائج إلا أ ،ن لكل السياستين النقدية والمالية دورا في تحقيق الاستقرار الاقتصاديإ -
ات العلمية بالتحرك في كل مجال من مجالي وضاع السائدة وعلى الامكانييتوقف هذا المزج في كل وقت من الأوقات على الأو

  هاتين السياستين؛
ستثمار والاستهلاك الذي قد يزيد أو ينقص عن طريق خرى هي فعالية جزئية في تأثيرها على الاإن فعالية كل سياسة دون الأ -

  تم تدعيمها بالسياسة المالية.ن السياسة النقدية لن تكون فعالة في زيادة الدخل الوطني مالم ي، كما أسعار الفائدةتغيرات أ
ن لذلك فإخرى، عكسية بالسلب على السياسة الأارا استين النقدية والمالية قد تجعل إحداهما تحدث آثن عدم التنسيق بين السيإ -

أن تقوى  ، فلا يمكن لأي سياسةما المنوطة االتنسيق الكفء بين السياستين النقدية والمالية هو الذي يضمن لهما تحقيق أهدافهم
   لزامية دمج السياستين معا بات أمرا ضروريا.، لذلك فإن إخرىبمعزل عن الأ

  

  لنمو الاقتصاديل الاطار النظري :المطلب الثالث

مع انتقال التحليل الاقتصادي من المستوى الجزئي إلى المستوى  ةي كأحد المواضيع الاقتصادية، خاصيبرز النمو الاقتصاد
باعتبار أن ذلك هو السبيل  ،الكلي، أين زاد الاهتمام بدراسة مختلف العلاقات والتفاعلات على مستوى التغيرات الاقتصادية الكلية

  الأمثل لفهم الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحسين الأداء الاقتصادي.

  :مو الاقتصاديأولا: مفهوم الن

  والتي نأخذ منها ما يلي: ،هناك عدة تعاريف للنمو الاقتصادي تعريف النمو الاقتصادي: -1

فيرى  فرنسوا بيروأما  ،أن النمو الاقتصادي هو عبارة عن الزيادة الحاصلة في الثروات المتاحة والسكان ريمون باريرى " -
 ؛2"االنمو بأنه عبارة عن الزيادة الحاصلة خلال فترة أو عدة فترات طويلة من الزمن لمؤشر ايجابي ما في بلد م

وذلك لكون معطياته  ،الناتج الوطني الحقيقي الصافي هو المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي  P.A.Samuelson يعتبر " - 
 متوفرة والحصول عليه يتم بسهولة حسب رأيه، وبالتالي يعرف النمو الاقتصادي على أنه" الزيادة النسبية في الناتج الوطني الصافي"؛

يعني النمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، ونقصد بمعدل الدخل " - 
 ؛3الكلي مقسوما على عدد السكان" الفردي الدخل

                                                           

  .73ص، نفس المرجعسمية فتاتنية  وزينب بوحليط، 
1
  

2
  .11ص، 2012اسماعيل محمد قانة، اقتصاد التنمية نظريات نماذج استراتيجيات، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   
  .11ص، 2003عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  3



�ول:�السياستان�النقدية�وا�الية�والنمو��قتصادي�الفصل 

 

 

23 

يقصد بالنمو الاقتصادي حدوث زيادة في اجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الدخل القومي، بما يحقق زيادة في متوسط " - 
 ؛1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي"

  :2هي كالآتي وط في تعريف النمو الاقتصاديمن خلال التعاريف السابقة يمكن ملاحظة عدة شر

ويتطلب حدوث زيادة في متوسط  في الدخل الإجمالي فقط.كون الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل، وليس أن ت -
 نصيب الفرد من الدخل الوطني أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في عدد السكان.

متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون  ، لذلك فإن تحقيق زيادة فياسمية تأن تكون الزيادة حقيقية وليس -
 معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار " التضخم ".

فرد من تحقيق زيادة مستمرة و مستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، والزيادة المستمرة في متوسط نصيب ال -
الدخل الحقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط الاقتصادي، أي أا لا تحدث بسبب 
ظروف طارئة، قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من الخارج لفترة معينة، أو بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع التي 

، حيث أدت 1973وف طارئة لا تلبث أن تزول كما حدث في حالة ارتفاع أسعار النفط عام تقوم بتصديرها للخارج بسبب ظر
إلى زيادة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الدولة المصدرة للنفط، ثم تلاشت هذه الزيادة مع انخفاض أسعار 

د وأن تكون مستقرة بمعنى أن لا تتعرض للتقلب الشديد في من ناحية أخرى فهذه الزيادة لا ب و .النفط مرة أخرى في الثمانينات
معدلها من فترة زمنية لأخرى. وتحقق هذا الشرط يمكننا من تحقيق نمو اقتصادي ذاتي و مستديم، لا يخضع بتغيرات ظرفية في بعض 

 .المتغيرات الاقتصادية، وهو المطلوب تحقيقه في كل الاقتصاديات سواء النامية أو المتقدمة

ليه من خلال الشروط السابقة يمكن استنتاج تعريف شامل للنمو الاقتصادي " حدوث زيادة مستمرة على المدى البعيد في وع
  نصيب الفرد من الدخل الحقيقي".

  يقاس النمو الاقتصادي بمعدل سنوي يسمى معدل النمو الاقتصادي حيـث:: قياس النمو الاقتصادي -2

TC� =
PIB	� − PIB�
�

PIB�
�

 

وهذا المعدل يمكن أن يكون حقيقي أو اسمي، وذلك حسب قيمة الناتج المحلي الاجمالي المستعمل. ويمكن كتابة علاقة 
  معدل النمو الاقتصادي الاسمي بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي كما يلي:

  معدل التضخم –معدل النمو الاقتصادي الاسمي  	=معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 

م بالنمو الاقتصادي بسبب أهميته لرفاهنا المادي، فليس مقياس هذا الرفاه هو الزيادة الحاصلة في الطاقة تإذا كنا 
الإنتاجية أو الإنتاج بحد ذاته، بل زيادة الإنتاج لكل فرد من السكان. فالمهم من وجهة نظر الرفاه هو توافر السلع والخدمات لكل 

سن في الرفاه المادي عبر الزمن لشعب من الشعوب إلا عندما يحصل كل شخص شخص، وليس من المعقول أن نتحدث عن تح
فان مقياس النمو الاقتصادي الذي يحمل معنى أكثر من غيره من المقاييس هو  زايدة من السلع والخدمات. وعليهعلى كمية مت

  مستوى الدخل الحقيقي للفرد.

                                                           
  .73ص، 2006الاقتصادية، الدار الجامعية، الاسكندرية ، مصر، محمد عبد العزيز عجيمة وآخرون، التنمية  1
  .11-10ص ، صد مرجع سبق ذكرهضيف أحم2
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لا نراعي فقط التغيرات التي تطرأ على القدرة الإنتاجية للدولة، لاقتصادي بالنسبة إلى الفرد أن ويتطلب تحليل النمو ا
وكيفية استعمال هذه القدرة، بل أن نراعي أيضا التغيرات التي تطرأ على سكان هذه الدولة. فإذا تزايد السكان بمعدل يزيد عن 

   . فردحصول تحسن في متوسط مستوى الرفاه المادي بالنسبة للمن  معدل نمو الإنتاج، لا يمكن 

 وبالتالي يمكن ايجاد معدل النمو الاقتصادي الفردي كما يلي: 

  معدل نمو السكان –معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الإجمالي  	=معدل النمو الاقتصادي الفردي الحقيقي 

  

   :يس النمو الاقتصاديايقمثانيا: 

السلع  مجموع النتائج و يقيس التيار الأوليمكن قياس مستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع وفق ثلاث تيارات، حيث 
والخدمات النهائية التي أنتجتها الوحدات الاقتصادية المختلفة، والثاني يقيس مدفوعات الدخل التي حصل عليها أصحاب عناصر 

  .1الإنتاج  نظير مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في العملية الإنتاجية، وهو ما يمثل الطلب الكلي

 ني الخام والناتج الداخلي الخام:الناتج الوط  -1

يعرف الناتج الوطني الخام لدولة ما بأنه مجموع الناتج الجاري من السلع والخدمات النهائية مقومة الناتج الوطني الخام:   1-1
ويمكن حساب الناتج الوطني الخام بإحدى الطريقتين: الأولى  بأسعار السوق خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة.

في حساا السلع والخدمات النهائية  ضافة. تأخذ الطريقة الأولىطريقة المنتجات النهائية ، والثانية هي طريقة القيمة الم هي
ة، أما الطريقة الثانية فتأخذ في حساا الزيادة التي يضفيها كل قطاع خلال بعاد السلع والخدمات الوسيطفقط ويتم است

خلات التي يستلمها من القطاعات الأخرى، ثم تجمع هذه الزيادات لكل قطاعات العملية الإنتاجية على قيمة المد
الاقتصاد الوطني. ومعنى ذلك أن القيمة المضافة عبارة عن الفرق بين إجمالي الإنتاج وتكلفة المنتجات النهائية خلال كل 

  مرحلة من مراحل الإنتاج.

تج الداخلي الخام المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الاقتصادي في أي يعتبر قياس وتتبع تغيرات النا: الناتج الداخلي الخام 1-2
بلد، فعندما نقول أن، معدل نمو الاقتصاد في بلد ما بلغ نسبة مئوية معينة فإننا نقيس التطور الحقيقي السنوي للناتج 

ية للوحدات الانتاجية المنشأة تاجويمثل الناتج الداخلي الخام المحصلة النهائية للعملية الإن .2الداخلي الخام في هذا البلد
سلع ساا ضمن الناتج الداخلي الخام الل الوطن، فمع اية الحرب العالمية الثانية شملت قائمة المنتجات التي يتم احتداخ
وبصورة أقل الخدمات التي يمكن تسويقها فقط ولم يتم إدراج الخدمات غير المسوقة ( الخدمات المقدمة من طرف ية الماد

  .1976الادارات العمومية) في احتساب الناتج الداخلي الخام إلا في سنة 

  ويمكن حسابه وفقا لواحدة من الطرق الثلاثة:  

 .ن طرف الأعوان الاقتصاديين المقيمين بالدولةمجموع الاستخدامات النهائية من السلع والخدمات م -

                                                           
1
)، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، المدرسة العليا 2013 - 1970رحالي بلقاسم، الاستثمار العمومي والنمو الاقتصادي في الجزائر ( دراسة تحليلية قياسية من  
  .63ص، 2017-2016حصاء والاقتصاد التطبيقي، الجزائر، للإ
ماجستير، ادارة الأعمال الاستراتيجية للتنمية  سهيلة عريوة، مؤشرات قياس النمو المستدام والتنمية الاقتصادية المستدامة ( دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري) مذكرة لنيل شهادة 2

  .65- 64ص ص ،2011-2010باس ، سطيف، الجزائر، والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات ع المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية
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( الاستهلاك النهائي الحقيقي مضاف إليه التكوين الصافي لرأس المال الثابت) بالإضافة إلى الصادرات وطرح الواردات من السلع  
  والخدمات.

  الواردات –الصادرات  +السلع والخدمات المستهلكة  =الإنتاج الداخلي الخام 

 مجموع الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعمال، الفوائض من عمليات التصدير والضرائب ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد. -
مجموع القيم المضافة الصافية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتسمح هذه الطريقة بتفادي الحساب المزدوج للسلع  -

النهائي والاستهلاك الوسيط في نفس الوقت  لأا تعتبر بأن إنتاج السلع والخدمات الموجهة  التي يمكن اعتبارها سلع للاستهلاك
وبالتالي فإن الفرق بين ثمن البيع وقيمة السلع الوسيطة المستخدمة في الانتاج  ،ةائي تستوجب استخدام السلع الوسيطللاستهلاك النه

 داخلي الخام يعبر عن مجموع القيم المضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية.يعبر عن القيمة المضافة، ومن هنا نجد أن الناتج ال
يمكن تعريف الدخل الوطني لدولة ما على أنه مجموع الدخول التي يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج  دخل الوطني:ال -2

  مقابل مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في العملية الإنتاجية، خلال فترة زمنية معينة.

  :1من هذا التعريف نلاحظ أن  

تدفق خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة، يقابل تكلفة إنتاج تيار السلع  تيار من المدفوعات أو العوائد يلدخل الوطنيا -
تجدر الإشارة إليه أن الدخل الوطني لدولة خلال سنة معينة لا يشتمل على عوائد  والخدمات المنتجة خلال هذه الفترة. وما

 مدفوعات تم الحصول عليها في سنوات سابقة.

الدخل الوطني هو ما يستحق لأصحاب خدمات عناصر الانتاج وليس ما يدفع لهم فعلا. فقيام المؤسسة باحتجاز جزء من -
تدفعه من الضرائب للحكومة هي في الأصل عوائد لخدمات عناصر الانتاج، لكنها لا  ما أرباحها لأغراض التوسع مستقبلا، أو
 تصل لأصحاب خدمات هذه العناصر.

كل انتاج يقابله دخل، أي أن الدخل يجب أن يكون مقابل تقديم خدمات انتاجية، وعلى ذلك فإن المعاشات والإعانات -
 تعد تحويلات حيث أنه لا يقابلها إنتاج فلا تدخل في حساب الدخل الوطني. الاجتماعية الحكومية والهبات لا تعد دخلا، وإنما

الدخل الوطني هو مجموع عوائد عناصر الانتاج الوطنية، المستخدمة في النشاط الانتاجي داخل الدولة أو خارجها خلال فترة -
دام عناصر الانتاج التي يمتلكوا في النشاط زمنية معينة، فالدخل الوطني لا يشتمل على الدخول المستحقة للأجانب نتيجة استخ

الانتاجي داخل الدولة، في حين أنه يشتمل على العوائد أو الدخول المستحقة للمواطنين في الخارج نتيجة استخدام عناصر الانتاج 
  التي يمتلكوا في الخارج.

السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خلال فترة  ويعرف الانفاق النهائي بأنه مجموع الانفاق على الإنفاق الوطــني:     -3
  .2محددة

  :3ويتكون الانفاق الوطني من أربع أجزاء رئيسية نوجزها فيما يلي

                                                           
1
 .65-64ص ص ،بق ذكرهمرجع سرحالي بلقاسم،  

.63ص، 2005حسام داوود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسيرة ، عمان،  2  
  . 66صمرجع سبق ذكره، ، رحالي بلقاسم3
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الانفاق على السلع غير المعمرة والخدمات الطبية والتعليمية والقانونية، أما الإنفاق على  الإنفاق الاستهلاكي الخاص: 3-1
 ة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص.السلع المعمرة فلا يشكل إلا نسب

يشمل هذا النوع السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات الإنتاجية كما يشمل المباني والمنشآت  الانفاق الاستثماري: 3-2
من المواد الجديدة سواء الخاصة بالوحدات الانتاجية أو الاستهلاكية. إضافة إلى صافي التغير في مخزون الوحدات الإنتاجية 

 تامة وغير تامة الصنع.الالأولية والمنتجات 
 يقصد به مشتريات الحكومة من السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو استثمارية. وهناك الإنفاق الحكومي: 3-3

جانب من الإنفاق الحكومي لا يمثل مشتريات من السلع والخدمات وإنما يمثل مدفوعات تحويلية كالمعاشات وإعانات 
 الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة وغيرها.

تمثل قيمة الصادرات انفاق الأجانب على المنتجات الوطنية، في حين أن قيمة الواردات تمثل الإنفاق  صافي الصادرات: 3-4
لي من المنتجات الأجنبية، ولذا فإن حصيلة الصادرات تعد أحد مكونات الإنفاق الوطني، أما الواردات تعد تسربا المح

 لجزء من الدخل ينفق في الخارج، ومن ثم يستبعد من الإنفاق الوطني.

صادرات الإنفاق الاستهلاكي الخاص + الإنفاق الاستثماري+ الإنفاق الحكومي + صافي ال =الإنفاق الوطني 

  افي عوائد الدخل من العالم الخارجيص+ 

  :محددات النمو الاقتصاديثالثا: 

 عناصر النمو الاقتصادي: -1

  :1لاثة مكونات أساسية، وهيلنمو الاقتصادي لابد وأن تتوفر ثلكي يتحقق ا

الأرض والمعدات المادية  مشتملا على كل من الاستثمارات الجديدة في "Capital Accumulation"تراكم رأس المال  -
 البشرية؛والموارد 

 وبالتالي النمو الفعلي في قوى العمل؛" Growth Population"النمو السكاني  -
 ".Technological Progress" التقدم التكنولوجي -
ينتج التراكم الرأس مالي بتخصيص جزء من الدخل كادخار يتم استثماره حتى يزيد نمو الدخل  تراكم رأس المال: 1-1

والناتج المستقبلي، ويؤكد جميع الاقتصاديين على الأهمية الكبيرة لهذا العنصر في تحقيق النمو ومن ثمة التنمية، حيث يتم 
تحقيق التراكم الرأسمالي من خلال عملية الاستثمار، والتي تستلزم توفر المدخرات الحقيقية لتنفيذها، بدلا من توجيهها إلى 

ية التراكم الرأسمالي في تعزيز طاقة البلد على إنتاج السلع، وتمكينه من تحقيق معدلات نمو مجالات الاستهلاك. وتكمن أهم
ة وتتوزع السلع الرأسمالية على عدة أنواع، منها ما هو على شكل مصانع ومكائن، والتي لا تعطي منافع مباشرة يعال

سلع الأخرى، والتي تزيد من رصيد  رأس المال ولكنها تقوم بإنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات التي تقوم بإنتاج ال
  المادي للدولة.

  :التمييز بين نوعين من رأس المال ويمكن

ستخدام في لا: والذي يمثل الأموال السائلة التي توجه لشراء الأسهم والسندات، أو تقرض إلى البنوك لرأس المال المالي -
 الأعمال؛

                                                           
  .67، صالمرجعنفس بلقاسم، رحالي  1



�ول:�السياستان�النقدية�وا�الية�والنمو��قتصادي�الفصل 

 

 

27 

الذي يتكون من المصانع والمكائن والمعدات... إلخ. وينقسم بدوره إلى ثلاث أنواع  رأس المال الحقيقي أو المادي: -
  رأس المال المتداول ورأس المالي الفوقي الاجتماعي)  الثابت،(رأس المال 

عية الموارد الموجودة فعلا، ولكن السمة ضواء بكخلاصة فإن تراكم رأس المال يمكن من إضافة موارد جديدة أو الارتق
اسية التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هي وجود حالة التناوب بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي، فالتضحية بجزء الأس

  من الاستهلاك في الفترة الحالية لزيادة حجم الادخار والاستثمار تؤدي إلى زيادة الاستهلاك المستقبلي.

العمل عاملا مؤثرا بشكل كبير في العملية الإنتاجية كأحد مدخلاا من يعتبر  النمو السكاني ونمو القوى العاملة:  1-2
خلال مفهوم الإنتاجية الحدية لعنصر العمل، والتي تعبر عن حجم الناتج الإضافي المتحقق لزيادة عنصر العمل بوحدة 

الزيادة النهائية في قوة بالتالي و السكاني، ونجد النم واحدة. وبالتالي فإنه من العوامل التقليدية في حث النمو الاقتصادي
اعتبار السكان العنصر الأساسي لعنصر العمل، حيث أن زيادة قوى العمل تعني زيادة أكبر في عدد العمال العمل، ب

المنتجين، كما أن زيادة عدد السكان تعني الزيادة في القوى الشرائية من خلال زيادة حجم الأسواق المحلية، إلا أن 
على الأثر الموجب أو السالب للنمو السكاني المتزايد على النمو الاقتصادي في دولة تعاني من فائض في الاختلاف يكون 

عنصر العمل، وبالتالي فتأثير النمو السكاني يتوقف على الطاقة الاستيعابية للنظام الاقتصادي في توظيف العمالة الإضافية، 
دى توافر العوامل المرتبطة مثل مهارات الإدارة والتنظيم. فتوفر مختلف على معدل ونوع التراكم الرأسمالي، ومتقوم والتي 

برامج التدريب والتعليم وغيرها من أشكال الاستثمار في الموارد البشرية، والاستثمارات المباشرة في المباني والمعدات تجعل 
عملية الإنتاجية من جهة، كما أنه يؤدي الى لقوة العمل، والتي يكون لها تأثير كبير عل امن النمو السكاني المتزايد مصدر

 ذلك إلى الاختلاف الكبير في إنتاجية القوى العاملة من جهة أخرى

لابتكارات الحديثة في أساليب الإنتاج في اساهم به تيا على أحد في زماننا الحاضر ما إذ لم يعد خاف التقدم التكنولوجي: 1-3
مستوى الإنتاج المتاح، إذ يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج باستخدام نفس  لإمكانيات الإنتاجية، أو في تقريرازيادة من 

الكمية من الموارد، فهو يعني إدخال أساليب تقنية جديدة أو وسائل إنتاج حديثة يمكن من خلالها زيادة الإنتاج بالنسبة 
ا المنظم  وهي المهام التي يقوم لكل وحدة من المدخلات أو تجديد المنتجات أو إدخال طرق جديدة لمزج المواد الأولية،

الاستثمار في مجالات البحث و وجي من خلال التكوين الرأسمالي وحسب التعبير الشومبتري، ويحدث التطور التكنول
  .التطوير

ل التدريب، والاستثمار في رفع الكفاءة الإنتاجية لرأس المافالابتكارات العلمية الحديثة، والاستثمار في تطوير التعليم و
البشري، تسمح بالنمو المتواصل للطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وفي زيادة نصيب الفرد من الإنتاج الكلي، حتى ولو بقي حجم التكوين 

التكنولوجي السريع في الدول الغربية كان  الرأسمالي أو التعداد السكاني ثابتا، ويؤكد علماء تاريخ الفكر الاقتصادي أن التقدم
نه ليس كافيا أما في تحسين التقدم المادي، إلا لتقدم الاقتصادي، ومع أن التقدم التكنولوجي قد لعب دورا هار الرئيسي لدالمص

1الدول من تحقيق نمو سريع، لأن التكنولوجيا مال عام في متناول الدول لاستمرار النمو الاقتصادي، إذ لكان كذلك لتمكنت كل
.  

ثمة الكثير من المدارس الفكرية التي تعرضت للنمو الاقتصادي وحاولت تقديم إطار نظري شامل  :نظريات النمو الاقتصاديرابعا: 
تستطيع كافة الدول اتباعه للوصول إلى مستويات مقبولة من الأداء الاقتصادي، والخروج من دائرة التخلف والركود الذي ميز 

  رى.نظرية أخلالكثير منها، حيث كل نقائص نظرية كانت نقطة انطلاق 

                                                           
1
العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  في هامحي الدين حمدان،"حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل"، أطروحة دكتور 

  .12- 11ص ص ، 2009الجزائر ، 
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ليل تبعا بالرغم من اختلاف وجهات النظر المتعلقة بتحليل التقدم الاقتصادي، وتباين طرق التح التحليل الكلاسيكي: -1
فيها والأوضاع التي ميزا، إلا أن أراءهم تقاربت فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وطريقة تحقيقه، حيث أن  للمدة الزمنية التي ظهرت

نظرية التوزيع استحوذت على الجزء الأكبر من تحليلام وعلاقتها بالنمو، مما جعلهم يبحثون عن أسباب النمو طويلة الأجل في 
  :1دي الجزئي وقد تركزت نظريتهم في الأفكار التاليةالدخل الوطني، معتمدين على التحليل الاقتصا

الانتاج دالة لعدد من العوامل وهي الأرض، رأس المال والتقدم التكنولوجي، وكل تغير في الإنتاج يحدث بتغير أحد  -
رهون بثبات الفن العوامل أو كلها، وأن الأراضي الزراعية العنصر الوحيد الثابت في النموذج الذي يحكمه قانون تناقص الغلة الم

 الانتاجي ورأس المال المستخدم؛
إن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي تتمثل في الفن الانتاجي و الأرباح التي تعتبر مصدر عملية تكوين رأس المال الذي  -

 يؤدي إلى التقدم التكنولوجي، كما أن التراكم الرأس مالي يؤدي إلى تزايد حجم السكان؛
ين التراكم الرأسمالي وحجم السكان تؤدي إلى تناقص الغلة في الزراعة (ارتفاع تكلفة المنتجات إن العلاقة السببية ب -

مما يعوق ارتفاع حصة الأرباح فيؤدي ذلك إلى تباطؤ تكوين رأس المال، مما  ،الزراعية) وارتفاع حصة الأجور في الدخل الكلي
 ؛يدفع بالرأسماليين بتجميد الأجور

ات المعاصرة يلمعرفة الفنية عبر الزمن، مما يجعله متغيرا لا يؤثر في عملية النمو، وهو بخلاف النظرثبات الفن الإنتاجي وا -
 التي جعلته عاملا مؤثرا؛

ية المواتية للنمو، وهي تشمل تنظيم اجتماعي إداري وحكومة مستقرة، اتالحاجة إلى العوامل الانتاجية والمؤسس -
قانوني، وأوضاع اجتماعية مناسبة، وضرورة توسيع حجم السوق مع تدخل الدولة في ومؤسسات تمويلية منظمة، ونظام شرعي 

  نشاطاته.
" يعتبر العمل وتقسيمه سبباً في ارتفاع الانتاجية الذي هو مصدر انتاجية سميث حسب ": "Adam Smith"نظرية  1-1

وهذا لما يخلفه التقسيم من مزايا، فهو يولد وفرات خارجية وتحسنا في مستوى التكنولوجيا الناتجة عن زيادة  ،الأمم
الابتكارات، التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ووقت العمل اللازم لإتمام العملية الانتاجية، وكل هذا يساهم في 

ليتراكم رأس المال الذي يعتبر  ،للأرباح وادخارها ثم إعادة استثمارها زيادة الطاقة الإنتاجية وما يترتب عليها من زيادة
الإنتاج فيرتفع معه مستوى الطلب الذي يقود إلى رفع مستوى  مو الاقتصادي، عن طريق رفع مستوىالمحرك الرئيسي للن

طات الصناعية، لتميزها التي ينتشر استغلالها بكثرة في النشا ت،لالآعدات واالمسواق واستخدام وتوسع الأالمعيشة، 
  .2بارتفاع العوائد وتزايدها، على خلاف الزراعة والمناجم ذات العوائد الثابتة أو المنخفضة

هم القطاعات الاقتصادية لمساهمتها في توفير الغذاء للسكان، الزراعة أ"ريكاردو" اعتر  :"David Ricardo"نظرية  1-2
العوائد الذي يعتبر سببا لحالة الركود والثبات. كما يعتبر توزيع الدخل بين وهي تتميز بتناقص الغلة، مما يعني تناقص 

الطبقات الثلاثة للمجتمع العامل الحاسم والمحدد لطبيعة النمو الاقتصادي، حيث للرأسماليين دور مركزي في عملية النمو 
حقيق أقصى الأرباح فهم يعملون على بتوفيرهم لرأس المال ومستلزمات العمل ودفعهم لأجور العمال، وهم باندفاعهم لت

تكوين رأس المال والتوسع فيه، وهو ما يضمن تحقيق النمو. أما العمال فيعتمد عملهم على مستوى الأجور، حيث يزيد 
عدد السكان بارتفاع الأجور، فيؤدي إلى زيادة عرض العمل مما يخفض الأجور إلى حد الكفاف. وأما ملاك الأراضي 

  لما حدثت ندرة للأراضي الخصبة التي يطلب مقابلها ثمنا أكبر مما لو متوفرة بكثرة.فتنمو مداخيلهم ك

                                                           
كلية العلوم  الاقتصادية، العلوم في دكتوراهالاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية (دراسية تحليلية قياسية)، اطروحة  نموأثر الكبداني سيدي أحمد،  1

  .35- 34ص ، ص2013 - 2012والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  ةالاقتصادي
  .57- 56ص ص ، 2007الأردن، ، ريات وسياسات وموضوعات، دار وائلنمية الاقتصادية؛ نظدحت القريشي، التم 2
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يتولد عرض العمل داخل نظام اقتصادي اجتماعي (ينمو  "Adem Smith"و  "David Ricardo"بالنسبة لـ 
عالية، أو بمعنى أدق تعتبر قوة داخليا)، والذي يحكمه هو معدل تراكم رأس المال، الذي يتسارع كلما كانت الأجور الحقيقية 

  .1العمل سلعة تنمو بنمو تراكمات رأس المال

للتنمية، حيث يجب أن  ةعلى أهمية السكان في تحديد الطلب بالنسب " Malthus" ركز ":Robert Malthus"نظرية  1-3
الاستثمار دد يحراضي لأاوأن ادخار مالك  رباح،الأللحفاظ على مستوى ينمو الطلب بالتناسب مع امكانية الإنتاج 

جع الربح الذي تراويفينخفض العرض،  ل بينهما يقلل الطلب على السلع،تلاوأن أي اخالمخطط له من طرف الرأسمالين، 
على عكس الغذاء الذي ينمو  هندسية، بمتتاليةوه يكون نمأن  فيالسكان فتتلخص  وأما نظريته في معه النمو. تراجعي

اعات حدوث ا لىر الذي يؤدي إم، الأيالاقتصاد النشاطفي ية ودور التقدم التكنولوجي همبسبب أ عددية، بمتتالية
زيادة عدد  لىوارد تؤدي إلما فيفإن أي زيادة  ليالتوبافينخفض دخل الفرد إلى حد الكفاف،  لتناقص عوائد الزراعة،

  المال مما يعيق النمو الاقتصادي. في تراكم رأس تساهم لاالسكان و
 نمومع  المالمعدل الربح على رأس اختلف الاقتصاديون الكلاسيك حول أسباب انخفاض  ":Karl Marx"ظرية ن 1-4

أن السبب هو  "Ricardoسبب يرجع إلى التنافس بين الرأسمالين، اعتقد "الأن   "Smith"الاقتصاد، فبينما اعتقد 
فإن الأزمات الدورية التي ترافق   "Marxتناقص العوائد على الأرض وارتفاع حصتي الأجور والريع، وبالنسبة لـ "

  حالة فائض الإنتاج والاضطراب الاجتماعي هي التي تجعل النمو لا يستمر للأبد.

تحدد الأجور بالحد الأدنى لمستوى الكفاف، ومع زيادة الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا الإنتاج فإن حصة  "Marx حسب "
دل الربح بموجب قانون فائض القيمة، كما أن فائض العمل يدفع الأجور للانخفاض، رأس المال الثابت ترتفع وتنخفض معها مع

لى والأرباح إلى الأسفل، وكل محاولة ختفاء، مما يدفع الأجور إلى الأعوأن أي تراكم رأسمالي يقود الجيش الاحتياطي للعمل إلى الا
العمل، مما يؤدي إلى انتشار البطالة، ويعجز العمل عن استهلاك من قبل الرأسماليين لعكس العملية يجب أن تحل رأس المال محل 

كل المنتجات، فيعجز الرأسماليون عن تصريفها، فتنشأ الاضطرابات الاجتماعية وتتحول معها السلطة ووسائل الإنتاج إلى العمل، 
  فتنهار الرأسمالية.

الميكانيزمات التي تعتمد عليها في تحقيق النمو بخصوص أداء الرأسمالية كانت محاولة جيدة لفهم  "Marxإن تحليلات "
ار ذلك النظام لم تمكن صحيحة، حيث زيادة الأجور النقدية لا تؤدي حتما إلى زيادة يالاقتصادي، إلا أن تنبؤاته بخصوص ا

ستخدام التقدم التكنولوجي الأجور الحقيقية، بل يمكن أن يعوض الرأسماليون ارتفاعها برفع انتاجية العامل، مما يمكن تحقيقها معا با
  Marx".2الذي أهمله "

" لتحليل النمو الاقتصادي، فإن العديد من Sayاعتمدت المدرسة الكلاسيكية على قانون " نظرية النيوكلاسيك: -2
" اهتموا عوضا عن Alfred Marshall" و"Walras" و"Menger" و"Javonsالاقتصاديين المكونين للمدرسة الجديدة أمثال "

ذلك بالمنفعة الحدية في تحديد أثمان عوامل الانتاج، حيث تتم عملية تكوين رأس المال من خلال إحلاله محل العمل وبمعزل عن 
نظرية السكان، اعتمادا على الادخار، الذي يعتمد بدوره على سعر الفائدة ومستوى الدخل، في حين يتحدد الاستثمار بسعر 

رأس المال، كما يلعب السكان والتكنولوجيا والتجارة الدولية دوراً مشجعا في توسع لعكسية وبالإنتاجية الحدية  الفائدة بعلاقة
  .3الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتضمن ثلاث أفكار

                                                           
      .81-79ص ص ،2010الأردن، زيع، اثراء للنشر والتو، لىوالطبعة الأمحمد صالح تركي القريشي، علم الاقتصاد والتنمية،  1
 .37- 36ص صكبداني سيدي أحمد، مرجع سبق ذكره،  2
  .68صمدحت القريشي، مرجع سبق ذكره،  3
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أن معدل النمو مستقل يتحدد معدل نمو الإنتاج في المدى الطويل بمعدل نمو قوة العمل وإنتاجيته والمحددة خارج النموذج، كما  -

�عن معدل الادخار والاستثمار، فكل ارتفاع في هذا الأخير سيتم تعويضه إما بالمعدل الأعلى لنسبة رأس المال إلى الناتج 

�
، أو  

�بالمعدل المنخفض لإنتاجية رأس المال 

�
 ، بفرضية تناقص عوائد رأس المال؛ 

 الاستثمار والادخار وسلبا مع معدل نمو السكان؛معدل نمو دخل الفرد يتغير ايجابيا مع معدل  -

�هناك علاقة سالبة لدى بلدان العالم بين  -

�
�و  

�
بسبب تفضيلات الادخار (دالة الاستهلاك) والتكنولوجيا (دالة الإنتاج)، بحيث  

نه، وهو الأمر من البلدان الغنية التي تملك كميات كبيرة م ال تنمو أسرعلملك كميات قليلة من رأس اتم تية القيرالفأن البلدان 
 ب معدلات دخل الفرد ومستويات المعيشة فيما بين البلدان المختلفة؛الذي يؤدي إلى تقري

  من ناحية ثانية تجمع النظرية النيوكلاسيكية أنه يمكن حدوث استمرارية النمو بدون حدوث ركود وذلك لأن النمو الاقتصادي:

متكاملة ومترابطة ومتوافقة ذات تأثير ايجابي متبادل، يؤدي فيها نمو قطاع معين إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو، عملية  -
 ويؤدي نمو الناتج الوطني إلى نمو فئات الدخل المختلفة من أجور وأرباح؛

بالتغيرات السكانية وبحجم الموارد، فإن  يعتمد على القدر المتاح من عناصر الإنتاج في اتمع، فبينما يرتبط حجم القوى العاملة -
سعر الفائدة يلعب دور الموجه لرؤوس الأموال من خلال استقطاب مدخرات السكان وتوجيهها نحو الاستثمار مما يجعل النمو 

جي بكيفية لا محصلة التفاعل بين التراكم الرأس مالي والنمو السكاني، في الوقت الذي يقوم فيه المنظم باستغلال التطور التكنولو
 تسمح بحدوث الجمود في عملية التطوير وذلك بالتجديد والابتكار؛

النمو الاقتصادي كالنمو العضوي لا يتحقق فجأة وإنما تدريجيا، فيحدث أولا على المستوى الجزئي وبتأثير متبادل مع  -
سبيل تحسين معدل التبادل  المشاريع الأخرى، الأمر الذي يتطلب التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة، وذلك في

 الدولي في صالح البلد.

  السابقة العلمية المبحث الثاني: الدراسات

الاقتصاديين، وكل  دي شغل أفكار العديد من الباحثينالسياسة النقدية والسياسة المالية على النمو الاقتصا تأثيران موضوع 
ة فيه ثدستحلما سبقتها، نظرا لتشعب الموضوع والمستجدات الم خرى مكملةأباحث إلا وكانت انطلاقة لدراسة  دراسة يقوم ا

المحلية منها  السابقةالعلمية توضيح بعض من الدراسات حسب كل ظرف اقتصادي يمر به العالم، وفي هذا المبحث سنحاول 
  والنتائج المتوصل اليها فيها. السابقة جنبية الاخصصناه للدراسات فأما المطلب الثاني ، والنتائج المتوصل اليها في المطلب الأول

  :الأول: الدراسات المحلية السابقةالمطلب 

 لا من الباحثين على المستوى الوطني دفع بكثير المالية على النمو الاقتصادي،اسة نظرا لأهمية موضوع تأثير السياسة النقدية والسي
  :مايلي من مختلف جوانبه، وكانت هذه الدراسات منطلقا لبحثنا هذا ومن بين الدراسات المحلية السابقة نذكر ثراء هذا الموضوع

-2014أثر السياستان النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة دراسة بعنوان  :سليم بشيشي وليد ومجلخ أولا:

 .2017 ، سنة07العدد ، لاقتصادية، مقال في الة الجزائرية للتنمية ا1990

، من النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الجزائرحيث تمحورت اشكالية الدراسة حول مدى تأثير كل من السياسة 

وذلك حسب  ،تحليل أداء كل من السياستان النقدية والمالية خلال الفترة المذكورة ودراسة أثرهما على النمو الاقتصادي خلال
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وقد بينت الدراسة أن تأثير السياسة النقدية في المدى الطويل أقل من تأثير السياسة المالية على النمو  .نموذج سانت لويس

إلا أنه في الحقيقة تأثير كليهما معنوي ويكمل الآخر، وبالتالي فإن الملاحظ أن هناك علاقة طردية ومرتفعة لكل من  ،الاقتصادي

الحكومي على النمو الاقتصادي، ومن خلال نموذج انجل غرانجر يتأكد وجود علاقة طويلة الأجل بين  السياسة النقدية والإنفاق

  متغيرات الدراسة والنمو.

الآثار الطويلة والقصيرة الأجل للسياستين النقدية والميزانية على النمو الاقتصادي في دراسة بعنوان  :وعبان شهرزادقاسم قادة  :ثانيا

 .2016سنة  ،07العدد  ة،ية للعولمة والسياسات الاقتصاديالة الجزائرفي  مقالالجزائر ، 

والنقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين  الماليةتحقق هذه الدراسة في الفعالية النسبية للسياستين 

الميزانية تأثير سالب ومعنوي في الأجل الطويل على ، وقد أظهرت النتائج أن للسياسة ARDL، وذلك وفق نموذج 2014و 1990

النمو الاقتصادي، بينما كان معنويا وموجبا في الأجل القصير، في حين أن للسياسة النقدية تأثير موجب ومعنوي في الأجل 

  الطويل، في حين كان سالبا في الأجل القصير.

  جنبية السابقةالمطلب الثاني: الدراسات الأ

شغل موضوع بحثنا حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين من العالم على اختلاف مشارم، وارتئينا اختيار مجموعة من 

  :كالتاليالدراسات الاجنبية السابقة 

دراسة  :الهادي عبد جمعة مجدي منى و موسى أمين القادر عبد سنية، سمر عيسى االله عبد سعيد، سارة محمد أحمد علي أولا:

- 1991أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي، دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري خلال الفترة بعنوان: 

 .2016 سنةوقراطي العربي، المركز الديمضمن الدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بمؤسسة دراسة بحثية  .2013

التعرف على السياسة المالية والنقدية من حيث المفهوم والدور والمكونات وتناولت الدراسة النظريات الاقتصادية في  تم

علاوة  .النمو الاقتصادي، ثم تم التعرف على هيكل السياسة المالية والنقدية وتطورهما في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة

قياس أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي وذلك من خلال دراسة أثر على ذلك، تم القيام بتحليل و

مؤشرات السياسة المالية المتمثلة في الإيرادات العامة والنفقات العامة، ومؤشرات السياسة النقدية المتمثلة في المعروض النقدي 

حيث تم استخدام  ،لاجمالي الذى تم استخدامه كممثل للنمو الاقتصاديوالائتمان الممنوح للقطاع الخاص، على الناتج المحلي ا

الطرق والأساليب القياسية الحديثة، ابتداء من تحليل السلاسل الزمنية إلى اختبار التكامل المشترك ونموذج متجه الانحدار الذاتي 

، في حين أن تأثير الأكبر وذلك في الأجل الطويل كان له التأثيروكانت أهم نتائج الدراسة أن المعروض النقدي  ،وتحليل التباين

  كل المتغيرات المستقلة غير معنوي في الأجل القصير.
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دور السياسة المالية والسياسة النقدية في النمو الاقتصادي، مقال : دراسة بعنوان: أحمد ، أوس فخر الدين أيوبحسن الهيتي : ثانيا

 .2012نة ، س8العدد  4الد ، والادارية ديةفي مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصا

، الأردني يهدف البحث إلى دراسة فعالية كل من السياسة النقدية والسياسة المالية على المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد

كثر تأثيرا من السياسة المالية، فالزيادة في منحنى عرض النقود أدى إلى أسة عن نتائج أن السياسة النقدية سفرت الدراأحيث 

في  نحو الأعلى معززا بذلك ارتفاع في الطلب الكلي الناتج عن الزيادة في عرض النقود والذي ينتج عنه زيادة LMانتقال منحنى 

الكلي، والتأكيد على فرضية فعالية السياسة النقدية ذا كان الزيادة في الطلب الكلي أكبر من العرض إالناتج ومن ثم الأسعار فيما 

في المدى القصير وعدم فعالية السياسة المالية. كما أكدت نتائج اختبار السببية فعالية السياسة النقدية، حيث أظهرت نتائج 

 المحلي الناتجالية السياسة النقدية تجاه الناتج المحلي الاجمالي مؤكدة بذلك فعه واحد من عرض النقود باالاختبار أن هناك تأثير باتجا

  .الاجمالي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�ول:�السياستان�النقدية�وا�الية�والنمو��قتصادي�الفصل 

 

 

33 

  خلاصة الفصل:

خلال هذا الفصل استعرضنا السياسة الاقتصادية مع التركيز على السياستين المالية والنقدية، على أما نوعين من أنواع 
السياسة الاقتصادية التي دف الى تحقيق جملة من الاهداف، تعرف بالمربع السحري لكالدور، مع التركيز على هدف النمو 

وتأثير مباشر بين السياستين ومواجهة التحديات الاقتصادية، فالسياسة النقدية لها أثر مباشر الاقتصادي، فاتضح لنا أن هناك علاقة 
في امتصاص الضغوط التضخمية ورفع معدلات الادخار والاستثمار، أما السياسة المالية لها فعالية في مواجهة الركود الاقتصادي 

ل بين السياستين ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحريك النشاط وعلاج عجز الموازنة وزيادة الاستثمار والانتاج، والتكام
الاقتصادي والوصول لمعدلات نمو عام وقطاعية مرغوب في تحقيقها، كل هذا يصب في الأخير لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية 

  الكلية للبلد.
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  تمهيد:

 تعلقةلما يمهفاالم مهأ كذاو، بالسياستين النقدية والمالية ةـتعلقالم ةـالأساسي يمهفاالم ختلفلم السابق الفصل في التطرق بعد
هذا  في سنحاول، الدراسة محل وضوعبالم علاقة اله التي السابقة العلمية لدراساتوا الأبحاث بعضومراجعة  ،بالنمو الاقتصادي

كل ر ـمن خلال دراسة أثدراسة حالة الجزائر  وذلك بالتطرق إلى ،الفصل التطرق للجانب التطبيقي والذي يمثل صلب الدراسة
  .2018إلى  1990خلال الفترة الممتدة من  من السياستين النقدية والمالية على النمو الاقتصادي

 ةـوكيفي، هـوعينت الدراسة مجتمع اختيارو المتغيرات تحديدخلال  من الدراسة، إنجاز هذه كيفية بتحديد سنقوم ذاـل
 ا من الحصول علىـننوالتي تمكّ عطيات،الم دراسة في ستخدمةالم الإحصائية البرامجو الأدوات تحديد كذلك عطيات،الم تلخيص

  .مناقشتهاو تحليلهاقصد  النتائج

 : يلي ما ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وفقلذا 

 .الدراسة في المستخدمة والأدوات الطريقة الأول: المبحث

 .إليها توصللالتي تم ا النتائج ومناقشة عرض الثاني: المبحث
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 الدراسة في المستخدمة والأدوات الطريقةالمبحث الأول: 

 اـجمعه من حيث ومصداقيتها المعلومات أهمية في مهما ادور الميدانية الدراسة في المستخدمة والأدوات الطريقة تلعب
 في نتائج استنتاج كذلك فرضياته، نفي أو إثبات للباحث يتسنى خلالها ومن علمية، قيمة للبحث يعطي مما ،وتحليلها ودراستها

 .البحث اية

 الثاني في المطلب أما الدراسة، في المتبعة الطريقة الأول المطلب في نوضحس حيث بحث،الم هذا في إليه سنتطرق ما وهذا
  .فيها المستخدمة نحدد الأدواتفس

  الدراسة في المتبعة الطريقة المطلب الأول:

 وكذا الدراسة، وعينة تمعختلف الجوانب المتعلقة بكل من مجبم الإحاطةمن  لابد الدراسة من المرجوة الأهداف قيتحقل
  . النتائج لحساب المستخدمةة والقياسية الإحصائي الأدوات والبرامج بالإضافة إلى ،امتغيرا طبيعة

  الدراسة متغيرات أولا: تقديم

 29هو  المستعملة حجم العينة نأ ، أي2018 إلى 1990 من الممتدة خلال الفترة سنوية مشاهدات عن عبارة المتغيرات
  مشاهدة، حيث تمثل الجزائر مجتمع الدراسة.

ز ـونرمباعتباره مؤشرا على مستوى النشاط الاقتصادي، ومقياسا للنمو الاقتصادي أيضا، : الناتج المحلي الاجماليمتغيرة  -1
 .GDPا بـ: ـله

، الاكثر استعمالا للتأثير على حجم الطلب الكليباعتباره اداة من ادوات السياسة المالية، والاداة  :الانفاق العاممتغيرة  -2
 .Gبـ: ا ـز لهـونرم

باعتبار العرض النقدي من ادوات السياسة النقدية ذات الأثار البارزة على حجم النشاط الاقتصادي،  متغيرة الكتلة النقدية: -3
  .2M بـ:ا ـز لهـونرم

  معطيات الدراسةثانيا: تحليل 

ن الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات العالمية مر بتحولات واصلاحات هامة للانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إ
لاقتصاد السوق، وفترة الدراسة هذه تبرز ما مرت به كل من السياسة النقدية والسياسة المالية من تطورات ساهمت في احداث 

للاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، وقطع أشواط هامة في اصلاح المنظومة الاقتصادية ككل في ظل الاتفاقيات الانتقال النوعي 
   .المبرمة مع صندوق النقد الدولي

 )2018- 1990(تحليل تطورات السياسة النقدية خلال الفترة  -1

كان لانتقال الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق تأثير على السياسة النقدية، من خلال صدور قانون النقد والقرض   
هدافها، ومنح استقلالية أكبر للمنظومة المصرفية بعيدا عن القرارات أدوات السياسة النقدية وتم بموجبه ابراز مختلف أ )10- 90(

   .ركزي بالبنوك التجارية من جهة وعلاقته مع الخزينة العمومية من جهة أخرىالادارية، وتوضيح علاقة البنك الم
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 ):1999-1990( تطور السياسة النقدية خلال سنوات  -  أ

في بداية هذه  )10-90(هذه الفترة كانت فاصلة في تاريخ  السياسة النقدية بالجزائر بسبب اصدار قانون النقد والقرض   
صندوق النقد الدولي من جهة أخرى ، وما نجم عنهما من تأثير واضح المعالم على مؤشرات السياسة الاتفاق مع والمرحلة من جهة 

  ما يلي:وسنوضح هذا فيدية، النق

                         ) 1999-1990(مؤشرات السياسة النقدية خلال الفترة  تطور : )01(الجدول رقم 

 السنوات

 امع
 النقدي
M1 

(مليار دج)    

 الكتلة
 M2 النقدي
 (مليار دج) 

 نسبة
 السيولة
(%) 

 الموجودات
 الخارجية
 الصافية

 (مليار دج)

 قروض
 القطاع
 العام

 (مليار دج)

 قروض
 القطاع
 الخاص

 (مليار دج)

 معدل
 التضخم

(%) 

 معامل
 الاستقرار
 النقدي

1990 271.4 343.00 61.6 6.35 201 46 18 0.36 
1991 325.93 416.20 47.0 24.28 250.1 75.8 26 0.37 
1992 370.37 519.90 49.4 22.64 332.1 76.1 26.5 1.11 
1993 448.58 627.42 54.0 19.6 142.0 77.2 27.3 2.02 
1994 477.14 723.51 49.1 60.4 208.0 96.8 29 0.61 
1995 521.6 799.6 40.7 26.3 461.0 103.5 29.8 0.3 
1996 591.7 915.1 36.6 133.9 639.0 137.8 18.7 0.53 
1997 675.6 1085.5 39.9 350.3 632.6 108.7 5.7 2.23 
1998 813.7 1287.9 46.3 280.7 702.0 204.2 5 10.61 
1999 885.5 1463.4 46.0 196.6 875.9 274.8 2.6 0.92 

 عداد الطالبين اعتمادا على تقارير بنك الجزائر، الديوان الوطني للإحصاءإمن  المصدر:

تزايد  1990في الجزائر بمفهومها الواسع عرفت منذ سنة  M2ن الكتلة النقدية أ )01(نلاحظ من خلال الجدول   
، ويرجع السبب في 1994سنة مليار دج  723.51إلى  لتصل 1990مليار دج سنة  343.00حيث كانت عند حدود  ،مستمرا

وصندوق اعادة التقييم الذي أنشأ بغرض تمويل عمليات إعادة هيكلة التوسع في الاصدار النقدي لتمويل عجز الميزانية إلى  ذلك
 تبعة خلال هذه الفترة برزت ملامح ضغوط تضخمية خاصة خلال فترةالمؤسسات العامة، في ظل السياسة النقدية التوسعية الم

واستمرت الكتلة  على التوالي، %2.02و % 1.11 نسبة إلى  1993و 1992  حيث وصل معدل التضخم  سنة )1993- 1992(
كانت تقشفية تم  ايز السياسة النقدية خلال المرحلة أيم، وأهم ما 1999مليار دج سنة  1463.4في الارتفاع لتصل   M2النقدية 

وكذا تخفيض قيمة العملة الوطنية  ،بموجبها ايقاف التمويل بالعجز والحد من حجم الانفاق العام الموجه للمؤسسات العمومية
جور، وتم ابرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في اطار برنامج التعديل الهيكلي سعيا لحد من نمو م الأتجميد نظاو

مليار دج  221.4شهد هو الآخر قفزة في هذه المرحلة إذ كان عند حدود  M1ما بنسبة للمجمع النقدي أ،  M2الكتلة النقدية 
  مليار دج. 885.5إلى  1999ليصل سنة  1990سنة 

أن نسبة السيولة والتي تمثل نسبة الالتزامات السائلة من الناتج الداخلي الخام أا مرتفعة خلال  )01(رقم  ويبين الجدول  
، مما يوحي الخام المحلي، يفيد أن نمو الكتلة النقدية يفوق الناتج %50بسبب الانتاج النقدي الذي تجاوز  )1994-1990(فترة 
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التي عرفت السيولة فيها ) 1999 -1995( فترة تي أسيولة واسعة في الاقتصاد يجعله أكثر عرضة للضغوط التضخمية. لتبوجود 
  ).1998-1995(تزامنت وتنفيذ الجزائر برنامج التعديل الهيكلي و ا،انخفاض

أا كانت تتميز  )1993-1990(الموجودات الخارجية الصافية خلال فترة  مؤشر ومن خلال الجدول السابق تبين خانة  
ليعود  1994وتحسنت سنة له، بضعف خلال هذه الفترة  بسبب تراجع عوائد المحروقات التي هي أساس هذا المؤشر وأهم مكون 

مليار  133.9إلى  الموجودات الخارجية الصافية   وضاع حيث وصلتتحسنت الأ 1996، وفي سنة 1995سنة الانخفاض مجددا 
وفي جانب  فية سببها تغيرات أسعار البترول.الارتفاع، هذه التطورات على مستوى الموجودات الخارجية الصادج واستمرت في 

تمويل القروض من خلال المقارنة بين حصة القطاع العام والقطاع الخاص، نلاحظ أن القطاع  العام كان يحوز التمويل الأكبر 
شاريع م كبر من التمويل لصالحه في صورة تمويللى توجه الجزء الأإ وهذا راجع في الأساس ،)1999- 1990(خلال الفترة 

  الاستثمار للمؤسسات العمومية من قبل المصارف العمومية .

أن معدل التضخم بـــالجزائر عرف ارتفاعا مستمرا حيث كان عند مستوى  أيضا )10(نلاحظ من خلال الجدول 
ب بسب %29.8بنسبة  1995بلغ أقصى معدل له سنة يفي الارتفاع ل واستمر ، %26.5نسبة  1992ليبلغ سنة  1999سنة % 18

بسبب سياسة   %2.6بنسبة  1999أدنى معدل لها سنة  ليسجل انخفاض في السنوات الموالية فبلغ وجود سيولة واسعة في الاقتصاد،
معدلات معقولة إلى  وتعديل أسعار الفائدة الحقيقية برفعها ،سعار التي انتهجتها الحكومة في اطار برنامج التعديل الهيكليتحرير الأ

  ثر  البالغ في احداث الاستقرار.أسعار المحروقات التي كان لها الأالتي تميزت بارتفاع  ،وظروف المرحلة

بسبب وضعية الانكماش التي  شهدها الاقتصاد عرف  )1991-1990(خلال سنتي  )01(نلاحظ من خلال الجدول   
التي عرفت نوعا من الاستقرار النقدي عند  1992بخلاف سنة   ،0.37%إلى  %0.36ستقرار النقدي انخفاضا من معامل الا

 %0.61عرفت انكماشا حادا في الاقتصاد بلغ  1995و  1994عرفت تضخما، و في سنتي   1993، أما سنة  %1نسبة تقارب 
مما يدل على وجود تضخم ليعود تحسن الاقتصاد  %10.1نسبة  1998على التوالي، واستمر على هذا الحال فبلغ سنة % 0.3و

سن الأوضاع الاقتصادية وتسجيل الاستقرار في تحوهو دليل على    %0.92نسبة  1999فبلغ معامل الاستقرار النقدي سنة 
 الاقتصاد الوطني.

  )2018-2000( تطور السياسة النقدية خلال سنوات  - ب

تمثلت أهمها في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بسبب  ،الاقتصاد الجزائري لمكاسب عديدةتميزت هذه المرحلة بتحقيق 
 بالتحليل كماوسنعرج على حيثيات هذه المرحلة  ،مر الذي انعكس ايجابا على مؤشرات السياسة النقديةالبترول الأ انتعاش أسعار

  يلي:
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                                    )2018-2000الفترة (مؤشرات السياسة النقدية خلال :  )02(الجدول رقم 

  السنوات

  امع
  النقدي
M1 

 (مليار دج)

  الكتلة
  M2 ة النقدي

 (مليار دج)

 نسبة
  السيولة

% 

  الموجودات
  الخارجية
  الصافية

  (مليار دج)

  قروض
  القطاع
  العام

  (مليار دج)

  قروض
  القطاع
  الخاص

  (مليار دج)

  معدل
  التضخم

%  

  معامل
  الاستقرار
  النقدي

2000  1034.9  1656.4  41.2  755.94  702.6  291.1  0.33  0.51  
2001  1238.5  2473.5  58.71  1310.8  740.3  337.9  4.22  7.09  
2002  1416.3  2901.5  64.15  1755.7  715.5  551.3  1.41  7.33  
2003  1643.5  3299.5  62.82  2342.4  791.7  588.5  2.58  1.06  
2004  2165.7  3644.4  59.24  3119.2  859.3  657.7  3.56  0.68  
2005  2437.5  4070.4  53.82  4179.7  882.4  897.4  1.64  0.46  
2006  3177.8  4827.6  50.53  5515  847.4  1058  2.53  1.29  
2007  4233.6  5994.6  64.0  7415.5  988.9  1216  3.53  2.62  
2008  4964.9  6956.0  62.98  10747  1201.9  1413.6  4.86  0.87  
2009  4949.9  7178.7  72.01  10886  1485.2  1600.3  5.34  -0.34  
2010  5638.5  8162.8  68.07  11997  1640.6  1807.6  3.91  0.76  
2011  7141.7  9526.2  65.60  13922.4  1742.4  1983.5  4.52  1.02  
2012  7681.5  11015.1  69.52  14940  2040.2  2247.0  8.89  1.40  
2013  8249.8  11945.8  72.51  15225.2  2434.0  2722.0  3.26  3.24  
2014  9595.3  13677.1  79.35  15734.5  3388.6  3121.8  2.92  4.39  

2015  9261.2  13704,5  82.1  15375.4  3688.2  3588.3  4.78  0.035  

2016  9407  13816,3  79.4  12596.1  3952.2  3957.1  6.40  0.23  
2017  10266.1  14974,6  79.2  11227.4  4311.3  4568.3  5.74  5.25  
2018  11404.1  16636,7  82.40  9485.6  4943.6  5032.2  4.29  / 

 عداد الطالبين اعتمادا على تقارير بنك الجزائر، الديوان الوطني للإحصاء.إمن المصدر: 

مليار دج مقابل  2473.5إلى  2001لتصل سنة  M2استمرار ارتفاع الكتلة النقدية  )02(يتضح من خلال الجدول    
وتزامن  ،جنبيبترول وارتفاع احتياطات الصرف الأسعار الأوالسبب الرئيسي يرجع لانتعاش  ،2000مليار دج سنة  1656.4

 و ما  2002مليار دج سنة  4070.4ذلك وبداية تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي، واستمرت الكتلة النقدية في الارتفاع لتبلغ 
بسبب البرنامج التكميلي لدعم النمو، ومع تنفيذ البرنامج الخماسي الأول لدعم  2009مليار دج بداية من سنة  7178.7قيمته 
كما نلاحظ أيضا  .2014مليار دج سنة  13677.1إلى  بشكل ملحوظ لتصل M2تطورت الكتلة النقدية  2014-2010النمو 
شهدت زيادة حجمها بشكل  عكس سنوات سابقة  2016وسنة  2015جم الكتلة النقدية في كل من سنة في ح اطفيف اارتفاع
فانتهجت على ، 2014بشكل ملحوظ بداية من منتصف سنة  قطاع المحروقات لتراجع عائدات يعودهذا الارتفاع الطفيف كبير، 
 2017بالتوسع بشكل جزئي سنتي   M2لامتصاص آثار هذه المعضلة، بدأت بعدها الكتلة النقدية  سياسة نقدية تقشفيةإثرها 

    .2018و

ارتفاع نسبتها المحلية، بسبب تزامن الفترة وعديد البرامج التنموية التي انتهجتها الحكومة  بخصوص السيولة شهدت ماأ  
حيث توسعت ظاهرة اكتناز السيولة  ،ليها وضعية النقدإبيق هذه البرامج ميدانيا، ويضاف وحاجتها هي ومؤسساا للسيولة لتط
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لتغير القائم في ودائع إلى ا ويعود السبب ،2017و  2016سنتي لتنخفض  دية والمالية.النقدية وعدم ايداعها في المؤسسات النق
 مما يعني تحول الودائع ،خرىالنقد الورقي خارج بنك الجزائر من جهة أمن جهة، وتزايد تداول  الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر

ل مبلغ وحدها سجلت تداو 2016، فمثلا سنة النظام المصرفييمثل عاملا مستقلا لاقتطاع السيولة من  نقد ورقي وهو ماإلى 
  مليار خارج بنك الجزائر. 389.1

ما الموجودات الخارجية الصافية بسبب وضعية ايرادات قطاع المحروقات المتغيرة وتغير أسعار النفط في السوق العالمي أ  
بسبب تحسن  ،مليار دج سنة 4179.7إلى  مليار دج 1310.8ارتفعت حصيلتها من  2001شهدت ارتفاعا متباينا، ففي سنة 

مليار دج، لتسجل ارتفاع في السنوات الموالية  فوصلت في بداية سنة  5515إلى  2005أسعار النفط وقتها، ثم انخفضت في سنة 
  .2018مليار دج سنة  9485.6لتبدأ في التراجع بعدها وتستقر عند  مليار دج. 15734.5حدود  2014

تطبيقا لآليات  )2018-2005(وحصل القطاع الخاص على حصة الأسد من التمويل متفوقا على القطاع العام في فترة        
 الامام.إلى  اقتصاد السوق ودعما للاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الانتاجية والتنموية سعيا لدفع عجلة الاقتصاد

  اال للقطاع الخاص لتقديم قيمة مضافة في الاقتصاد. والاستمرار في العمل على تحرير الاقتصاد وافساح

، هذا راجع لارتفاع 2000سنة  %0.33بعد أن كان عند  2001سنة  %4.2إلى  فنلاحظ ارتفاع معدلهما التضخم أ
بين  بسبب تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي، كما نلاحظ ارتفاع في معدلات التضخم في الفترة ما M2حجم الكتلة النقدية 

نتيجة انتهاج الحكومة سياسة نقدية توسعية و ارتفاع اسعار المواد % 5.7اعلى قيمة لها ب:  2009فحققت سنة ) 2005-2009(
، %3.91إلى  2010تحسن سعر الصرف الفعلي الحقيقي تراجع معدل تضخم سنة لالاولية وتوسع الكتلة النقدية، ثم نتيجة 

واق المالية العالمية ومخلفات سنتجات الغذائية في الأالمسعار أعدل التضخم نتيجة ارتفاع عا في مارتفا) 2012-2011(وشهدت سنتي 
عدل السنوي سنة المنتيجة تخفيض قيمة العملة ليستقر  %3.26إلى  2013جور، ثم تراجع سنة مة المالية العالمية وكذا رفع الأزالأ

حيث وصل المعدل فيها  2016بالأخص سنة وشهد معدل التضخم ارتفاعا سواق التنافسية وبسبب قلة الأ .%2.92عند  2014
  طابعا هيكليا. ويكتسي التضخم  في هذه السنة بالتحديد ، %  6.40الى

  :)2018-1990(تحليل تطورات السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة  -2

القرارات و الانظمة المالية المعتمدة خلال كل ظرف  عرفت السياسة المالية بالجزائر العديد من التغيرات التي حصلت جراء
  اقتصادي تمر به البلد، خلال هذا المطلب سنتطرق بالتحليل لتطور النفقات العامة والإيرادات العامة في الجزائر خلال فترة الدراسة.

  :)1999-1990(العامة في الجزائر خلال الفترة عناصر الميزانية تحليل تطور  - أ

بالتحديد، وقام  1991، بإدخال قانون المالية ضرائب جديدة سنة )1993-1990(سة الضريبية في فترة تميزت السيا
القيمة المضافة عوضا عن الرسم الاجمالي على الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي  علىنشاء الرسم إجموعة من التعديلات تمثلت في بم

على تأدية الخدمات، كما تم تعديل سلم الاقتطاع الضريبي على مداخيل الأشخاص الطبعيين وشركات التضامن، وجاء قانون 
ة، وتميزت السياسة الضريبية باا توسعية للفترة للعمل على توسيع الوعاء الضريبي من خلال الحوافز الضريب 1993الاستثمار لسنة 

  .1994سنة  %38إلى  %42حيث شهد معدل الضريبة على ارباح الشركات انخفاضا من ) 1994-1998(
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  مليار دج لوحدة:ا                     1999-1990في الجزائر للفترة والنفقات العامة تطور الايرادات العامة  :)03(الجدول رقم 

  السنة

  الايرادات العامة

  الإيرادات غير الجبائية  الايرادات الجبائية  مجموع الايرادات

  ايرادات استثنائية  ايرادات عادية  الجباية العادية  الجباية البترولية

1990 76.20 78.80 5.20 - 160 ,20 
1991 161.50 106.20 4.70 - 272,40 
1992 201.30 109.10 6.40 - 316,80 
1993 185 126.10 9.00 - 320,10 
1994 222.18 175.96 8.06 28 234,20 
1995 336.15 233.15 8.69 22.86 600,85 
1996 496.00 290.60 11.46 27.10 825,16 
1997 564.77 314.01 15.78 32.11 926,27 
1998 378.56 299.33 14.71 51.42 744,52 
1999 560.12 314.77 16.50 59.11 950,50 

  : من اعداد الطالبين بالاعتماد على تقارير الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية.المصدر

مليار دج  78.80ذ كانت عند حدود إ ،ن الجباية العادية للجزائر كانت في تزايدأنلاحظ  )03(من خلال الجدول رقم 
مليار دج،  وهذا راجع إلى  314.01غت بل 1997 وخلال سنة، 1995مليار دج سنة  233.15لتصل إلى  1990خلال سنة 

 299.83إلى ادية عرفت تدهورا زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة التدابير المتخذة ضمن برنامج التصحيح الهيكلي، غير أن الجباية الع
ضا أن الإيرادات الجبائية أيغش والتهرب الضريبي، كما نلاحظ نتيجة غياب المتابعة الجبائية الصارمة ونتيجة ال 1998سنة مليار دج 

نتيجة ارتفاع الطلب  1991مليار دج سنة  161.50إلى  مليار دج ثم ارتفعت 76.20 ـكانت تقدر ب 1990البترولية خلال سنة 
مليار دج، ثم  564.77ت حيث بلغ 1997بسبب حرب الخليج  واستمرت في الارتفاع حتى سنة  ،على الموارد الجبائية البترولية

  .مليار دج بسبب انخفاض سعر برميل النفط 378.56إلى  1998تراجعت سنة 

فقد انتهجت الجزائر سياسة انفاقية توسعية، وهذا ما يبرزه الجدول  1999-1990فيما يخص النفقات العامة خلال الفترة 
  الموالي:
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  مليار دج الوحدة:                          )1999-1990(للفترة في الجزائر  النفقات العامةتطور : (04)  مالجدول رق

  السنة
  نفقات التجهيز  نفقات التسيير

  مجموع النفقات
  (مليار دج)

النفقات (مليار 
  دج)

نسبتها من مجموع 
  (%)النفقات 

النفقات (مليار 
  دج)

نسبتها من مجموع 
  (%)النفقات 

1990 96.90 67 45.60 33 142.50 

1991 183.30 78 52.00 22 235.30 

1992 236.10 76 72.60 24 308.70 

1993 288.90 74 101.60 26 390.50 

1994 344.72 74 117.70 26 461.90 

1995 444.43 75 144.66 25 589.09 

1996 550.60 75 147.01 25 724.61 

1997 643.56 76 201.64 25 845.20 

1998 663.86 75 211.88 25 875.74 

1999 774.70 80 186.99 20 961.80 

  .: من اعداد الطالبين بالاعتماد على تقارير الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الماليةالمصدر

 96.90كانت عند حدود  1990حيث سنة  ،نفقات التسيير شهدت تزايدا مستمرافمن خلال الجدول السابق نجد أن 
من النفقات العامة ويعود   %78مليار دج ب:  183.30لى إ 1991سنة من النفقات العامة، لتصل  %67 نسبته ي ماأليار دج م

هود ، رغم الج1992لى فئة الشبكة الاجتماعية سنة إة جور رواتب العمال والمساعدات الممنوحألى قرار الحكومة برفع إذلك 
ا استمرت في الارتفاع لتصل  ألا إعام خاصة نفقات التسيير ، فاق الجل تقليص حجم الانأالمبذولة من طرف الدولة من 

، والتي كانت آخر سنة ضمن برنامج التعديل الهيكلي، كما 1998مليار دج سنة  663.86و 1995مليار دج سنة  444.43
  من النفقات العامة. %80بنسبة  1999مليار دج  سنة  784.70بلغت 

من النفقات العامة وشهدت   %33نسبته  ي ماأ ،مليار دج 45.60ـ: قدرت ب 1990بالنسبة لنفقات التجهيز في سنة 
لى زيادة وتيرة المشاريع التي قامت ا الدولة في إوهذا الارتفاع يرجع ، 1993مليار دج سنة  101.60ارتفاعا مستمرا لتصبح 

من   %25 ـ:ستمرا بمعدل ثابت قدر ب، عرفت نفقات التجهيز تطورا م1998حتى  1995اطار المخططات التنموية، ففي فترة 
من  %20نسبته  أي ما ،مليار دج 186.99عرفت نفقات التجهيز انخفاضا وصلت قيمتها  1999النفقات العامة للدولة، وفي سنة 

  جمالي النفقات.إ

  :)2018-2000(العامة في الجزائر خلال الفترة عناصر الميزانية تحليل تطور  - ب

  بتطبيق سياسة مالية توسعية بخلاف الفترة السابقة من خلال البرامج المسطرة كالتالي:تميزت هذه المرحلة 

  ؛)2001/2004(برنامج دعم الانعاش الاقتصادي او المخطط الثلاثي  -

  ؛)2005/2009(البرنامج التكميلي لدعم النمو أو المخطط الخماسي الاول  -

  ).2010/2014(اسي الثاني برنامج توطيد النمو الاقتصادي أو المخطط الخم  -
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  مليار دجالوحدة:                         )2018-2000( خلال الفترة العامة تافقنلاوتطور الايرادات العامة :  )05( الجدول رقم

 النفقات العامة الايرادات العامة السنة
 نفقات التجهيز نفقات التسيير

 % اموع % اموع
2000 1138.9 1178.12 856.19 73 321.93 27 

2001 1400.9 1321.03 963.63 73 357.40 27 

2002 1570.3 1550.65 1097.72 71 452.93 29 

2003 1520.50 1752.69 1199.04 68 533.65 32 

2004 1599.30 1891.8 1251.1 66 640.7 34 

2005 1719.80 2052.0 1245.1 61 806.9 39 

2006 1828.90 2453.0 1437.9 58 1015.1 42 

2007 1831.30 3108.5 1673.90 53 1434.6 47 

2008 2763.00 4191.0 2217.70 52 1973.3 48 

2009 2786.60 4246.3 2300.00 54 1946.3 46 

2010 3081.50 4466.9 2659.00 60 1807.9 40 

2011 2992.40 5731.4 3797.20 66 1934.2 34 

2012 3455.65 7058.10 4782.60 67 2275.50 32 

2013 2820.00 6092.10 4204.30 69 1887.80 30 

2014 4218.99 6980.20 4994.80 71 1985.40 28 

2015 4052.70 6741.40 3121.40  46 3620.00  54 

2016 4047.43 7984.17 4807.33  60 3176.84  40 

2017 6182.80 7389.3 4757.8  64 2631.5  36 

2018 6714.20 6800 4500  66 2300  34 

  .من اعداد الطالبين اعتمادا على تقارير بنك الجزائرالمصدر: 

لى إ 2000ن الايرادات العامة عرفت تزايدا مستمرا خلال الفترة الممتدة من أيتضح لنا ) 05من خلال الجدول رقم (
، كما عرفت انخفاضا 2000مليار دج سنة  1138.9بعدما كانت  2010مليار دج سنة  3081.50 ، حيث بلغت حوالي2010

مليار  3455.65 ـشهدت تزايدا ملحوظا حيث قدرت ب 2012ما سنة أمليار دج،  2992.40لتبلغ  2011في حجمها في سنة 
وبالتالي المساهمة في زيادة الايرادات الكلية لهذه السنة ثم سجل انخفاض في  ،دج بعد تحسن أسعار النفط العالمية وزيادة الطلب عليها

من خلال أيضا نلاحظ كما  مليار دج بسب انخفاض الايرادات الضريبية للمحروقات. 2820.00لتبلغ  2013سنة  الايرادات
 نظرا  2014مليار دج سنة  4218.99ن كانت أبعد   ،مليار دج 4052.70لى  إ 2015في الايرادات العامة لسنة  الجدول انخفاض

مريكي أدولار  49.490حدود  2015سعر البرميل الواحد سنة    حيث بلغ ،2014صيف سنة  انخفاض أسعار النفطلتأثيرات 
لتبلغ  2016تدهورا خلال سنة العامة شهدت  الايرادات أن لاحظنكما ، 2014سنة  مريكيأدولار  96.29بعد ما كان 
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نوعا من التحسن على مستوى الايرادات العامة  بسبب زيادة الضرائب  2018و  2017مليار دج، لشهد بعدها سنتي  4047.43
  مليار دج.   6714.2حوالي  2018العادية وارتفاع سعر البترول، حيث بلغت الايرادات العامة لسنة 

سياسة البب اعتماد الدولة على النفقات العامة خلال هذه الفترة شهدت ارتفاعا مستمرا بسمن نفس الجدول نجد أن 
مليار دج  3108.50الى  صلتبعدها ل تفعترمليار دج ل 1178.12حدود  2000ن حجمها بلغ سنة أنفاقية التوسعية، فنلاحظ الا

-2015أما خلال الفترة  مليار دج. 6980.20لى إ 2014سنة  لتصلبمعدلات مرتفعة  ، وتزايدت النفقات العامة 2007سنة 
 ،2014مقارنة مع سنة  2015ميار دج سنة  6741.40حيث بلغت  في حجمها، ضئيلافقد عرفت النفقات العامة توسعا  2018

استكمال المشاريع الجاري  من ضخ زيادة على مستوى الانفاق العام  دفواله ،مليار دج 6980.20أين بلغت فيها النفقات العامة 
 ليتينفي السنتين الموا الانفاق العام مستوى  ، لينخفضمليار دج 7984.17حيث بلغ  2016وهذا التحسن استمر سنة  ،انجازها
في ظل سعي الحكومة لترشيد  ،على التواليمليار دج  6800و مليار دج 7389.3لى إليصل حجم الانفاق العام  2018و 2017

  .2017ضمن مخطط التمويل غير تقليدي سنة  النفقات

  2018- 1990تحليل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  -3

وضاع تصحيح الألتعزيز جهودها تخللت هذه الفترة العديد من المحطات الاقتصادية الهامة حاولت السلطات خلالها 
الاقتصادية الكلية ومواكبة كل جديد، ولعل ان مسار النمو الاقتصادي بالجزائر تأثر ذه التطورات وهذا ما سنوضحه بالتحليل 

  فيما يلي:

  1999- 1990الجزائر خلال الفترة تحليل النمو الاقتصادي في  - أ

زمة البترولية لسنة زمة اقتصادية خانقة، حيث بدأت تظهر نتائج الأأات من القرن الماضي نلقد شهدت الجزائر فترة التسعي  
مام النمو المتسارع للواردات، ارتفاع أ، وهذا من خلال ارتفاع المديونية الخارجية وخدماا، تراجع حصيلة الصادرات 1986

  .ت نمو ضعيفة في بداية هذه الفترةمعدلات التضخم ومعدلات البطالة. من جانبه النمو الاقتصادي سجل معدلا

            1999-1990معدلات النمو العام وبعض المعدلات القطاعية في الجزائر  : )06(الجدول رقم 

  السنة
    م اجمالي اتجن

  (مليار دج)
 العام النمو

(%) 

المحروقات
(%)  

   الفلاحة

(%)  

 العمومية والاشغال البناء

(%)  

 خارج الصناعة

  (%) المحروقات
 الخدمات

(%)  
1990  554.3  0.8 4.1  -6.2  -3.1  3.5  2.7  
1991  862.16  -1.2 0.9  15.4  -7.9  -0.7  -0.5  
1992  1074.7  1.6 1.1  2.0  0.4  -5.6  3.1  
1993  1189.72  -2.2  -0.8  -4.4  -4  -1.3  -0.35  
1994  1487.4  -0.2 -0.4  -5  0.9  -2.2  2.3  
1995  2004.90  3.8 4.1  15.0  2.7  -1.4  2.4  
1996  2570.00  4.4 3.6  23.7  4.5  -8.7  6.0  
1997  2771.30  1.1 6.0  -13.5  2.5  -3.8  5.4  
1998  2803.10  5.1 4.0  11.4  2.4  8.4  7.9  
1999  3215.10  3.2  6.1  2.7  1.4  1.6  5.7  

  .الديوان الوطني للإحصائيات اعتمادا علىمن اعداد الطالبين المصدر: 
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 1990 سنةولنفس السبب السابق نلاحظ أن معدلات نمو قطاع المحروقات كانت ضعيفة ماعدا  السابقن خلال الجدول م
باستثناء سنة  %2و 6.2-%، أما قطاع الفلاحة فقد كانت معدلات نموها محصورة بين %4التي وصل فيها معدل نمو القطاع 

ويرجع سبب تغير معدل نمو قطاع الفلاحة اساسا للارتباط الوثيق بين انتاج القطاع والظروف  %15.4حيث بلغت  1991
المناخية، وشهد قطاع البناء والاشغال العمومية وقطاع الخدمات معدلات نمو ضعيفة في أغلب السنوات، أما قطاع الصناعة خارج 

سياسة الدولة في التخلي عن الكثير من المؤسسات العمومية في إطار برامج المحروقات فقد سجل معدلات نمو ضعيفة نتيجة 
  الاصلاح الاقتصادي.

 ـب 1998حيث  بلغت اقصى قيمة لها سنة  ،خلال هذه الفترة اشهدت معدلات النمو تحسن 1999-1995خلال الفترة 
 ـب 1997في حين سجلت أدنى مستوى لها سنة  تزامنا وتطبيق الجزائر برنامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، 5.1%
رفع القيمة بثر في المساهمة مرتفعة كان لها الأ معدلات نمو 1996و 1995أما بخصوص قطاع الفلاحة شهد خلال سنتي  .1.1%

معدل النمو العام، وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية معدلات نمو متواضعة بسبب تراجع حجم زيادة مما يؤدي لالمضافة 
الاستثمار العام والخاص، في حين عرف معدل نمو قطاع الصناعة تدهورا كبيرا نتيجة تراجع الدولة عن الاستثمار في الصناعات 

أما قطاع الخدمات هو كذلك حقق معدلات نمو جيدة ، %8.4ـ: بسجل القطاع أقصى معدل نمو له  1998الثقيلة باستثناء سنة 
  .%7.9حوالي 1998سنة  معدل نمو القطاع حيث بلغ

  2018-2000تحليل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة   -  ب

 بعد فترة الانكماش الاقتصادي والنمو المتدني خلال فترة التسعينات، سجلت الجزائر معدلات نمو اقتصادية مقبولة
سواق العالمية، حيث إلى ارتفاع أسعار البترول في الأ يساسأوالتي يمكن ارجاعها بشكل  ،2018-2000لال الفترة ـخ

دولار للبرميل  109.07، مرورا بسعر 2013دولار للبرميل سنة  105.87إلى  2000دولار للبرميل سنة  27.6انتقلت من 
  .المحلي الاجماليداء قطاع المحروقات وبالتالي الناتج أ، وهو ما انعكس ايجابا على 2012سنة 

نلاحظ أنه وخلال برنامج دعم الانعاش الاقتصادي عرفت معدلات النمو الاقتصادي الموالي من خلال الجدول 
البترول رتفاع أسعار لان النمو العام في هذه الفترة حقق معدلات حسنة نتيجة أنلاحظ  ، حيثتذبذبا بين الارتفاع والتراجع

وتحسن الأوضاع الأمنية الأمر الذي خلف تحسن المناخ العام للاستثمار بالجزائر فانعكس هذا الواقع على قطاعات حيوية 
واضحة بلغ أقصى معدل نمو  قفزةضافة لقطاع الفلاحة الذي حقق إ حسنة، سجلت هي الأخرى معدلات نمو  كالمحروقات فقد

لانتهاج الدولة سياسة الدعم للقطاع واستهداف زيادة انتاجيته، وبخصوص قطاع البناء  وهذا راجع ،2001سنة   %13.5للقطاع 
لسكن والبنية التحتية، كما ارتفعت لقطاع اوالأشغال العمومية فقد حقق هو الآخر ارتفاعا بسبب حجم الاستثمارات الموجهة 

والملاحظ كذلك خلال هذه الفترة تحقيق ، %6.2معدلات نمو قطاع الصناعة بشكل كبير حيث بلغ أقصى معدل نمو للقطاع 
   .%7.7و  %3.7صورة بين محقطاع الخدمات معدلات نمو حسنة كذلك كانت 
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        2018-2000فترة للمعدلات النمو العام وبعض المعدلات القطاعية في الجزائر : )07(الجدول رقم 

  السنة
    م اجمالي اتجن

  (مليار دج)
  العام النمو

(%)  
المحروقات 

(%)  
 الفلاحة
(%)  

شغال البناء والأ
  (%)    العمومية

الصناعة 
(%)  

الخدمات 
(%)  

2000 4123.50 2.2 4.9 -5 5.1 1.3 5.1 
2001 4257.00 2.7 -1.6 13.5 2.8 5.0 3.8 
2002 4541.90 4.8 3.7 -1.3 8.2 5.2 5.3 
2003 5266.82 6.9 8.8 19.7 5.5 5.9 4.2 
2004 6127.50 5.2 3.3 3.2 8.0 6.2 7.7 
2005  7564.6  5.1 5.8  1.9  -4.5  3.4 9.7 
2006  8512.2  2.0 -2.5  4.9  -2.2  3.5 6.4 
2007  9408.3  3.0 0.9  5.0  -3.9  3 10.1 
2008  11042.8  2.4 -2.3 -5.3 1.9  6.2 8.6 
2009  10034.3  2.1 -1.9  6.2  3.5  8.5 7.7 
2010 11991.0 3.6 4.9 -5 1.3 5.1 5.1 
2011 14520.0 2.8 -1.6 13.5 5.0 2.8 3.8 
2012 15843.0 3.3 3.7 -3 5.2 8.2 5.3 
2013 16750.0 2.8 8.8 / / / 4.2 
2014 17731.0 3.6 3.3 2.5 3.9 6.8 7.7 
2015 16702.1 3.9 5.6 7.6 4.6 5.3 5.9 
2016 17406.7 3.3 7.7 1.8 3.8 5 2.9 
2017 18906.6 2.2 -2.4 1.2 4.8 4.4 3.8 
2018 20189.6 2.3 -5 6 5 5.6 2.6 

  .الديوان الوطني للإحصائيات من اعداد الطالبين اعتمادا علىالمصدر: 

انخفاض معدلات النمو وتزامنت هذه الفترة مع مخلفات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها  نلاحظ 2009- 2005خلال الفترة 
في الطلب على البترول، فسجل قطاع المحروقات معدلات نمو سالبة في أغلب سنوات هذه الفترة، أما قطاع الفلاحة فقد شهد 

بسبب الجفاف ليرتفع في السنة الموالية  5.3%: ـلب بالتي سجل فيها معدل سا 2008تحسن ملحوظ في معدل نموه باستثناء سنة 
سنة إلا في  املحوظ ابفعل تحسن مردود الحبوب، وبخصوص قطاع الصناعة لم يشهد القطاع تحسن، %6.2ليصل حوالي  2009
2009.  

بـ:  2015سنة حيث حقق أقصى نسبة له ، نتائج متقلبة خلال هذه الفترة شهد النمو الاقتصادي 2010بداية من سنة 
معدل نمو  2011أين حقق سنة  ،سنة وأخرى خلال هذه الفترة هو الآخر بين المحروقات سجل نتائج متقلبة ، كما أن قطاع3.9%

ليعاود  ،%8.8 :ـب 2013ليرتفع في السنتين المواليتين ويحقق معدلات نمو حسنة كانت أقصى قيمة لها سنة ، %1.6 ـ:سالب  ب
لاحة ، أما قطاع الف2014بسبب تداعيات انخفاض أسعار البترول صيف سنة  %3.3ليحقق  نسبة  2014الانخفاض مجددا سنة 

بينما يعزى نمو  ،على التوالي لكل قطاع% 5.0و % 13.5بواقع  2011قيم حسنة سنة  كل منهما والصناعة فقد تم تسجيل في
 لإلكترونيك،الب والتعدين والميكانيك والكهرباء وقطاع الصناعة ثلاث سنوات الأخيرة  تحديدا إلى نمو صناعة الحديد والص

غلب السنوات، باستثناء سنة أو عند المستوى المعهود ما في وبالنسبة لقطاعي الأشغال العمومية والخدمات تم تحقيق معدلات نم
بواقع  والخدمات قطاعبالنسبة ل 2018سنة و %2.8: ـبله ادنى معدل نمو أين حقق الاشغال العمومية بالنسبة لقطاع  2011

2.6%.  
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  الدراسة في المستخدمة الأدوات المطلب الثاني:

في  المستخدمة الإحصائيةالقياسية و والبرامج الأدواتو المستخدمة في جمع المعطيات الأدوات على المطلب هذا يحتوي
 .معالجة المعطيات

  أولا: الأدوات المستخدمة في جمع المعطيات

  :ما يليلقد اعتمدنا في جمع المعطيات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة على 

على مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب  تم الاعتمادعالجة الإطار العام للدراسة (الأدبيات النظرية والتطبيقية) لم - 
السابقة التي  العلمية والأبحاث والدراساتلى الات العلمية، ، بالإضافة إوالمراجع باللغة العربية والأجنبية ذات العلاقة بالموضوع

 .تناولت موضوع الدراسة

البحث في مواقع على  المدروسةتغيرات المعطيات المتعلقة بالمالتحليلية لموضوع الدراسة تم الاعتماد في جمع  الجوانب ولمعالجة -
 الانترنت المختلفة.

  

  المستخدمةالأدوات القياسية والإحصائية : ثانيا

 :Saint-Louisنموذج  -1

 بحثيين منهجين وجود إلى هذا ويرجع حاسمة، غير الاقتصادي النشاط على والمالية النقدية السياسة لأثر التطبيقية الدلائل إن

 القياسية النماذج من النوع هذا ويتكون هيكلية، نماذج تقدير على تعتمد الأولى البحثية فالمنهجية متباينة، نتائج عنهما نجم مختلفين

 دراسة الهيكلية النماذج  في ويتم الهيكلية، النماذج من مبسطاً شكلا  (IS-LM) نماذج المعادلات،  وتعد من جداً كبير عدد من

 مؤيدي قبل من واسع بشكل النماذج من النوع هذا استخدم وقد مباشر، غير بشكل والنقدية المالية والسياسة الدخل بين العلاقة

  .الكيترية المدرسة
 بين تربطالتي   (Reduced Form Models)المختصرة   القياسية النماذج على تعتمد فهي الثانية، البحثية المنهجية أما

 أول بناء تم وقد الهيكلية المعقدة، بالنماذج مقارنة تطبيقه بسهولة يمتاز النوع وهذا مباشر، بشكل والنقدية المالية والسياسة الدخل

 David)الاقتصادي  وزميله (Milton Friedman)النقدية  المدرسة رائد قبل ، من1964سنة  مختصر قياسي نموذج

Meiselman) لنموذج  عديدة انتقادات وجهت وقد(Friedman-Meiselman) النتائج مصداقية على سلبا أثر الذي، الأمر 

 السياسة فعالية وعدم النقدية السياسة أهمية وفعالية حول النقدية النظر لوجهة داعما أحادياً اتجاها اتخذت ليها، والتيإ توصلا التي

  المالية.
 بتطوير (Fédéral Reserve Bank St Louis)من  (JenyJordon-LeonallAnderson)الاقتصاديان  قام 1968 عام في

 النموذج هذا عرف وقد، (Mayer 1986)السابق  النموذج إلى وجهت التي من الانتقادات العديد تفادى مختصر قياسي نموذج

  التالية: الصيغة تأخذ واحدة معادلة من النموذج هذا ويتكونلويس  سانت بنموذج لاحقا

t

n

1i
iti

n

1i
iti0t GcMbY ε+++α=∆ ∑∑

=
−

=
−  

 أو القاعدة النقد النقدية (عرض السياسة لمتغير الإسمية : القيمةtMالجارية،  السوق بأسعار الإجمالي القومي : الناتجtYحيث: 

 الاسمية : القيمةtGالخاص)،  للقطاع الطلب تحت الودائع أو التجارية البنوك قبل من الممنوحة الائتمانية التسهيلات أو النقدية



 2018-1990الفصل�الثاني:�دراسة�تحليلية�قياسية�للف��ة�

 

 

48 

iiالعامة)،  الموازنة في الوفر/أو العجزالحكومية  الإيرادات أو والرأسمالي الجاري بشقيه الحكومي الإنفاق(المالية  السياسة لمتغير c.b

  : حد الخطأ العشوائي.tε: معلمات النموذج، 

 من كل في الحالية والسابقة زمنية بالتغيرات فترة بأي )الاجمالي ليالمح الناتج( الدخل في التغيرات ربط يتم النموذج، هذا وفي
 شكل تأخذ التي والنقدية الخارجية المالية المتغيرات المعادلة هذه المالية، وتتضمن السياسة ومتغيرات النقدية السياسة متغيرات

 شكل تأخذ ولا الدخل على التي تؤثر الأخرى الخارجية المتغيرات بينما ،)Policy Exogenous Variables(سياسات 
  الخطأ العشوائي. حد في أثرها يظهر ،) Non- Policy Exogenous Variables(مثلا  كالاستهلاك السياسات

 النقدية السياسة متغيرات معاملات فإن الحالة للمتغيرات، وفي هذه الأول الفرق باستخدام بداية لويس سانت نموذج تقدير تم وقد
للمتغيرات  النسبية التغيرات بعد فيما استخدمت السياسة المالية، ثم ومضاعف النقدية السياسة مضاعف المقدرة تمثل والمالية

  المرونات. تمثل أصبحت المقدرة المعاملات فان وبالتالي الأولى الفروق من (معدلات النمو) بدلا

 بني التي الافتراضات تحديداً إلى الموجهة الانتقادات من العديد له وجهت أنه إلا لويس، سانت نموذج استخدام شيوع من وبالرغم
النظام  خارج من تحدد أا بمعنى خارجية؛ متغيرات والمالية النقدية المتغيرات أن النموذج هذا يفترض إذ النموذج، هذا أساسها على

)Exogeneity Assumptionجمالي)الإ المحلي الناتج(  الاقتصادي والنشاط النقدية متغيرات السياسة بين السببية العلاقة )، وأن 
 وتتأثر تؤثر النقدية السياسة أن من بالرغم فإنه أخرى، وبعبارة المحلي، إلى الناتج النقدية السياسة متغير من واحد باتجاه عموما تسير

  .عليها الناتج أثر من أقوى الاجمالي المحلي الناتج أثرها على أن إلا المحلي الاجمالي بالناتج

  

 استقرارية السلسلة الزمنية: -2

 تطور ذلك تعكس والتي متتالية زمنية فترات خلال مأخوذة ما بمؤشر الخاصة القيم من مجموعة" أا على الاستقرارية فعرت
 .فصلية مركبة على ولا عام اتجاه على تحتوي لا التي هي المستقرة الزمنية والسلسلة ،1"الزمن عبر المؤشر

 مشاكل إلى يؤدي الاستقرارية فغياب المتزامن، التكامل علاقة دراسة في أساسيا الزمنية شرطا السلاسل استقرارية تعد
قبل القيام بعمليات التقدير، نجري أولا لذا ف ،2مضللة الإحصائية الاختبارات معظم تجعل والتي الزائف الانحدار مشكلة مثل قياسية

من خلال  د من استقرار أو عدم استقرار السلاسل وذلكـلا على خصائص السلاسل الزمنية الأحادية، بحيث نقوم بالتأكـتحلي
 ، ولأجل ذلك نستعمل عدة اختبارات أهمها اختبارات الجذور الأحادية. 3تحديد درجة تكاملها

  مركبات السلسلة الزمنية: - 2-1

تتكون السلسلة الزمنية من عناصر جوهرية تفيد في تحديد سلوكها في الماضي والمستقبل، ويمكن إيجاز هذه العناصر أو 
  المركبات فيما يلي:

 أنهعلى  يعرفكان بميل موجب أو سالب، كما  ءًالتغير الحاصل على متغير ما، سوا الاتجاه العام هو: (Tt)مركبة الاتجاه العام   .أ 
الحركة طويلة الأمد في قيم السلسلة الزمنية، ويعكس تأثير العوامل المختلفة التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان قيمة الظاهرة على مدى 

  طويل من الزمن.

                                                           
  .279، ص 2007مكيد علي، الاقتصاد القياسي (دروس ومسائل محلولة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 . 196ص  ،2010-2009آثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، موري سمية،  2

3 George Bresson. Alain Pirotte. Economie des séries temporelles. 1ère édition. Paris: PUF. 1995. P 419. 
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هي تغيرات منتظمة ناتجة عن تأثير عوامل خارجية تحدث خلال السنة عند استعمال معطيات فصلية، : (St)المركبة الفصلية   .ب 
  أو أسبوعية. شهرية

هي التغيرات التي تمثل انتعاش وانكماش الاقتصاد أو صناعة معينة، وهي شائعة في السلاسل الزمنية  :(Ct)المركبة الدورية   .ج 
به منتظمة تحصل على حالة ا على أا تغيرات شـة للإنتاج، كما يمكن تعريفهـالأرقام القياسيو الوطني الإجماليالممثلة للناتج 

اقتصادية طويلة الأمد، وتكون على فترات زمنية تى كل منها السنة.تعد  

  قصيرة يصعب التنبؤ ا.وهي عبارة عن تغيرات أو تذبذبات طارئة وغير منتظمة على فترات : (Ɛt)المركبة العشوائية   .د 

 اختبارات الاستقرارية: - 2-2

، الكلية اختبار دالة الارتباط الذاتي منها: لاختبار استقرارية السلسلة الزمنيةستخدم التي ت هناك العديد من الاختبارات
ه أن ، إلاّ"Dickey-Fuller"و "Phillips-Perron"ل من ـاختبار دالة الارتباط الذاتي الجزئية، واختبارات الجذر الأحادي لك

العمل باختبار عادة ما يتم "Dickey-Fuller"  الذي يمتاز بالبساطة والسهولة، كماه يعمل على الكشف على وجود الجذر أن
الأحادي ومركبة الاتجاه العام وين الطريقة المناسبة لجعل السلسلة الزمنية مستقرة.بي  

  :"Dickey-Fuller"اختبارات  - أ

والتي لا تعمل على  "Dickey-Fuller"لـ لدراسة استقرارية السلسلة الزمنية نستعمل اختبارات الجذور الأحادية 
 الكشف عن مركبة الاتجاه العام فقط، بل تعمل على تحديد الطرق المناسبة لجعل السلسلة مستقرة. 

)لسلسلة أحادية، تكون لدينا فيها ثلاث حالات حسب قيم  AR(1)من الشكل  انموذج لنعتبر )φ:  

t1tt XX ε+φ= −  

- 1<φالسلسلة : tX مستقرة، والمشاهدات الحالية لها وزن أكبر من المشاهدات الماضية؛ 

- 1=φالسلسلة : tX  غير مستقرة، والمشاهدات الحالية لها نفس وزن المشاهدات الماضية، وبالتالي يجب تحديد درجة تكامل
 السلسلة؛

- 1>φالسلسلة : tX غير مستقرة، وتباينها يتزايد بشكل أسي مع t   الماضية لها وزن كبير مقارنة بالمشاهدات والمشاهدات
 الحالية.

، التي من خلالها يتضح لنا الاختبار الذي P يجب تحديد درجة التأخير "Dickey-Fuller" قبل البدء في تطبيق اختبارات
، فيتم أخذ درجة التأخير التي تعطينا "Schwarz" ومعيار "Akaike" على أساس المعيارين التاليين: معيار Pنطبقه، ويتم تحديد 

 د نوع الاختبار الذي يجب تطبيقه: نحدمن درجة التأخير ة لهما، وانطلاقاًالمعيارين السابقين في أدنى قيم

  ؛(DF) البسيط "ديكي فولر"اختبار  نطبق =0P إذا كان -

 .(ADF) الصاعد "ديكي فولر"اختبار  نطبق ≤1Pإذا كان  -

 ةـمواصل وتم ،1976ام ـع في "Fuller" قبل من مرة لأول الاختبار هذا قدم :(DF) البسيط "ديكي فولر"اختبارات  - 
، ويسمح هذا الاختبار بتوضيح استقرارية السلسلة الزمنية من 1979سنة  "Fuller"و "Dickey" من طرف البحث
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 "Dickey-Fuller" كل من ويقترحكانت تحديدية أو عشوائية،  ًبتحديد مركبة الاتجاه العام سواءعدمها، وذلك 
  اختبار فرضية العدم التاليـة:







<φ

=φ

1:H

1:H

1

0  

  ولاختبار هذه الفرضية نقوم بتقدير النماذج الثلاثة التالية باستعمال طريقة المربعات الصغرى:

ttt                                                             بدون ثابت AR(1)النموذج الأول: نموذج  - XX εφ += −1 

ttt                                   مع ثابت  AR(1)النموذج الثاني: نموذج  - cXX εφ ++= −1 

ttt                مركبة الاتجاه العام        ثابت ومع  AR(1)النموذج الثالث: نموذج  - cbtXX εφ +++= −1                    

ليس  tX له مسلك عشوائي، وبالتالي tXحيث تعني فرضية العدم أن كثير الحدود يحتوي على جذر أحادي والمتغير 
 مستقر، بينما الفرضية البديلة فتعني أنه مستقر. AR(1)نموذج 

  :AR(P)ليكن لدينا النموذج من الشكل  :(ADF) الصاعد "ديكي فولر"اختبارات  -

( ) ttXBA ε=  
        حيث: 

( ) ( )2
tttm ,0N;UBA εδ→εε= 

)فإذا كان  )φ  يمثل أكبر جذر لكثير الحدود( )BA فإنكتب على الشكل التالي:ه ي 

( ) ( ) ( )1
1

2
21 bBB1B1BA −φ

−φα−−α−α−φ−= K  

  : 1سابية نجدالحعمليات الوبعد القيام ب
( )∑

ϕ

=
+−− −φ=ε+∆φ+=∆

2j
t1jtj1tt 1p/XpXX  

ومركبة الاتجاه العام في العلاقة السابقة نتحصل على النماذج الثلاثة وهذا بعد تقديرها بواسطة طريقة  الثابتوبإدخال 
 المربعات الصغرى.

                                                    النموذج الرابع: -
                                                         النموذج الخامس:  -

∑
ϕ

=
+−− ε+∆φ++=∆

2j
t1JTj1tt XpXbtX

  

                                          النموذج السادس: -
∑

ϕ

=
+−− ε+∆φ+++=∆

2j
t1JTj1tt XpXbtCX

  

 الرجوع إلى نفس الجدوللي يمكننا وبالتا ،(DF)نفسها الخاصة بنماذج  هي (ADF)توزيعات قوانين مقدرات نماذج 
  للحصول على القيم النظرية للإحصائيات المحسوبة.

 ، أيϕ=0رضية العدم هي: ف إنّف ، (ADF)أو (DF) ًفي كل نموذج من النماذج السابقة ومهما يكن الاختبار سواء
 خر.لآالقيم الحرجة ادولة تختلف من نموذج  وبالتالي فالسلسلة الزمنية غير مستقرة، كما أنّ ،وجود جذر أحادي

                                                           
1 George Bresson. Alain Pirotte. Op-cit. P 421.     

∑
=

+−− +∆+=∆
ϕ

εφ
2

11
j

tJTjtt XpXX
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تكون  فخطوات إجراء الاختبار ،"Student" هو تقريبا نفس مبدأ اختبار "Dickey-Fuller"مبدأ اختبار  فإنة ـببساط
1tXالنموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية، ثم قسمة معلمة  بتقدير : در، أيـالمقدرة على انحرافها المعياري المق −

( )ϕ

ϕ

ˆV̂

ˆ ،

  . (DF)دول ـفي ج tabτا بمقارنتها مع القيمة ادولة ـنقوم بعده ثم ،calτ، ونرمز لها بالرمز: τحصاءةاد قيمة الإـلإيج

tabcalفإذا كانت  ττ f0نا نرفض الفرضية ، فإن:H0 =ϕ :0، أي نقبل الفرضية≠ϕ، الي عدم وجود جذر ـوبالت
   تكون السلسلة الزمنية مستقرة. منهأحادي، و

H0:0إذا تحققت الفرضية  =ϕ 1السلسلة الزمنية غير مستقرة ، فإنّةفي نموذج واحد على الأقل من النماذج الثلاث.  

  :(PP) "بيرون- فيلبس"اختبار  - ب

 تعديل بإجراء وذلك الوحدة، جذر اختبار معادلة بواقي في الذاتي الارتباط آثار من للتخلص اختبارا "Phillips" طور
 كل اقترح وقد السلسلة، في الديناميكية الطبيعة يعكس الذي الذاتي الارتباط وجود الاعتبار في يأخذ حتى النموذج لتباين معلمي

على  الذاتي الارتباط وجود لتصحيح  (Non Paramétrique)ةـمعياري غير طريقة 1988سنة " Perron" و "Phillips" من
 .2المعيارية الطريقة ستعملي الذي (ADF) عكس

البسيط حتى يعالج مشكل الارتباط و/أو التحيزات  "ديكي فولر"غير معلمي لإحصاءات اختبار  وهو مبني على تصحيحٍ
،  (DF) *و (ADF)ه نفس التوزيعات المحدودة لاختباري ـالناتجة عن المميزات الخاصة للتذبذبات العشوائية، وهذا الاختبار ل

  وفق أربع مراحل:

 teوحساب الإحصاءات المشتركة، وليكن  "ديكي فولر"ة لاختبار ـالتقدير بطريقة المربعات الصغرى للنماذج الثلاث -
 الخطأ المقدر؛

∑ تقدير التباين للأخطاء في المدى القصير؛ -
=

=δ
n

1t

2
t

2 e
T

1ˆ  

2تقدير عامل التصحيح  -
ts ي)ف بالتباين على المدى الطويل)، ويحسب من التباين المشترك للأخطاء:عر 

∑ ∑∑
= +=

−
=










+
−+=

l

1i

n

1it
itt

n

1t

2
t

2
t ee

T

1

1l

i
12e

T

1
S 

)من أجل تقدير التباين على المدى الطويل، يجب تحديد درجة التأخير  )l توجيه) Newey-West(  المقدرة بدلالة عدد
  :Tالمشاهدات 

( ) 9/2100/T4l ≈ 

 :(PP)لـ حساب الاختبار الإحصائي   -

                                                           
1 R. Bourbonnais. M. Terraza. L’analyse des séries temporelles en économies. 1ère édition. Paris. PUF. 1998. P 150-
152. 
2
 Phillips Peter C. B.. Perron Pierre. Testing for a unit root in time series regression. Biometrika. Vol 75. 1988. P 

346. 
 توجد اختبارات أخرى مرتبطة بالجذور الأحادية منها: *

- Le test de Dickey et Pantula (1987). 
- Le test KPSS (1992). 
- Les test de Sargan et Bhargava. 
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( ) ( )

2
t

2

ˆ1*

s

ˆ
k

k

ˆ1kn

ˆ
1ˆ

.kt 1

1

1

δ=

δ−
+

δ
−φ= φ

φ
φ  

  :إزالة عدم الاستقرارية في السلسلة الزمنية -2-3

الطريقة المثلى  نإأي أن السلسلة الزمنية تحتوي على جذر أحادي، ف: (DS) إذا كانت السلسلة غير مستقرة من النوع - 
1ttt لجعلها مستقرة هي إجراء الفروق من الدرجة الأولى: XXX ، ∆tXاختبار استقرارية السلسلة الجديدة ب نقوم ثم ،∆=−−

 ..وهكذا.

ن الطريقة المثلى إ، فاتجاه عامأي أن السلسلة الزمنية تحتوي على  :(TS) إذا كانت السلسلة غير مستقرة من النوع - 
  لجعلها مستقرة هي:

بطرح الاتجاه العام المقدر من  تتمإزالة عدم الاستقرارية  ، فإنtβ+αّإذا كان الاتجاه العام للسلسلة خطي طريقة الانحدار:   . أ
tX :فتصبح لدينا سلسلة جديدة تتمثل في البواقي ،tˆˆXe tt β−α−= ،نقوم بدراسة استقرارية السلسلة  ثمte من جديد. 

1ttt :العام نقوم بإجراء الفروق الأولى، أي حساب: لإزالة الاتجاه طريقة الفروق   . ب XXX −−=∆.  

، فإن اتجاه عامأي أن السلسلة الزمنية تحتوي على جذر أحادي و: (TS-DS) إذا كانت السلسلة غير مستقرة من النوع - 
1ttt :الطريقة المثلى لجعلها مستقرة هي طريقة الفروق XXX −−=∆. 

 ): ECM( الخطأ تصحيح نماذجوالتكامل المتزامن  -3

 "Engle"، ومن طرف 1983سنة  "Granger"من طرف  (La Cointegration) م تحليل التكامل المتزامندق
ال القياس الاقتصادي ـمن المفاهيم الجديدة الأكثر أهمية في مج اًدـوقد اعتبره الاقتصاديون واح ،1987سنة  "Granger"و

السلاسل الزمنية، وترتكز هذه التقنية في البداية على السلاسل الزمنية غير المستقرة، في حين تكون التركيبات الخطية فيما وتحليل 
  بينها مستقرة.

إن وجود التكامل المتزامن مرتبط باختبارات الجذر الأحادي للتحقق من استقرار السلاسل الأحادية، كما تسمح هذه 
  رب بين مسارات السلاسل الزمنية. أي التقا ،وجود تكامل متزامن الاختبارات من التأكد من

  :(Cointegration)مفهوم التكامل المتزامن  - 3-1

 الأخرى في التقلبات لإلغاء همااحدإ في التقلبات تؤدي بحيث أكثر، أو زمنيتين سلسلتين بين تصاحب أنه على يعرف
 على كلا أخذت ما إذا مستقرة غير تكون قد بيانات السلسلة نأ يعني هذا ولعل ،1عبر الزمن قيمتهما ثابتة بين النسبة تجعل بطريقة
x سلسلتين حالة في المتزامن التكامل حدوث كمجموعة، ويتطلب مستقرة تكون ولكنها حدى  الأولى الرتبة من ينمتكاملتy و  

 .الصفرالدرجة  من متكاملة بينهما العلاقة تقدير عن الناجمة البواقي تكون أن

 نفس من متكاملين متغيرين بين الطويل المدى في للتوازن المفهوم الاقتصادي إحصائيا لنا يحدد المتزامن التكامل مصطلح نإ 
  .الدرجة

  
                                                           

  .194ص مرجع سبق ذكره،  موري سمية، 1
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  شروط التكامل المتزامن: - أ

  :ين التاليينفي تكامل متزامن، إذا تحقق الشرط tyو txنقول أن السلسلتين 

 ؛d لهما اتجاه عام عشوائي من نفس رتبة التكامل tyو txالسلسلتان -

- أي إذا كان:     عطي سلسلة ذات رتبة تكامل أقل من رتبة تكامل السلسلتين،التوفيقة الخطية لهاتين السلسلتين ت  

( )
( )dIy

dIx

t

t

→
) ، حيث: → )bdIyaxa t2t1 0bd ، مع+→− >≥ 

) ونكتب: )bdCIy,x tt )و →− )b,a شعاع التكامل المتزامن (Vector De Cointegration).  

  متغيرة: k مفهوم التكامل المتزامن بين - ب

  متغيرة مفسرة، حيث:k  قياسي يحتوي علىليكن لدينا نموذج 

tktkt110t x.....xY ε+β++β+β=  

) غير مستقرة itxو tyإذا كانت المتغيرات  )k....1i يكون في هذه الحالة ذات رتبة تكامل من الدرجة الأولى،  ، مثلاً=
في تكامل هذه المتغيرات  ذه المتغيرات، فإنّت توفيقة خطية مستقرة لهدتكامل متزامن بين المتغيرات، فإذا وج هناك احتمال وجود

 : كما يلي متزامن، وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية على النموذج يمكن حساب البواقي

ktkt110tt xˆ...xˆˆy β−−β−β−=ε  

اع التكامل المتزامن يعطى ـشعبين المتغيرات، و تزامنوجود تكامل م إذا كانت هذه البواقي مستقرة، فإننا نقبل فرضية
] بالشكل التالي: ]k10

ˆ,....,ˆ,ˆ,1 β−β−β−، وعليه إذا كان لدينا نموذج بمتغير تابع واحد وk  وجود متغيرة مستقلة، فإنه من المحتمل
k شعاع تكامل متزامن، وعدد هذه الأشعة يالمتزامنى رتبة التكامل سمion)Cointegrat  De(Rang.  

زامن وحيد، أما إذا كانت السلاسل ه من المحتمل وجود شعاع تكامل متإذا كانت المتغيرات من نفس رتبة التكامل، فإن
   مختلفة في رتبة التكامل فإن شعاع التكامل ليس وحيد.

 التكامل المتزامن:اختبارات  - 3-2

  :"Engle-Granger" اختبار  . أ

  على النحو التالي: "Engle-Granger"اختبار التكامل المتزامن حسب يمكن القيام ب

  ؛ن متكاملتين من نفس الرتبةااختبار رتبة التكامل بين المتغيرات، ويجب أن تكون السلسلت -

وبالتالي  ،لإثبات فرضية التكامل المتزامنذلك رة، وـالستاتيكية مستقنقوم بالتحقق ما إذا كانت الأخطاء المقدرة للعلاقة  -
 .1صحة علاقة المدى الطويل

                                                           
1 Sandrine Lardic. Valérie Mignon. Econométrie des séries temporelles macro-économiques et financières. 
economica.  Paris. 2002. P.P. 220-222. 
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ة المدى الطويلـقوم أولا بتقدير علاقنة التقدير على مرحلتين، حيث ـطريق "Engle-Granger"كل من  اقترح
ttt eXˆˆY +β+α= رىـات الصغـة المربعـبطريق(MCO) ة المدى الطويلـر علاقـوم بتقديـنق ةـ، وبنفس الطريق
tttt uˆXY +εµ+∆λ=∆. 

 .)ECM( ، وإلا نرفض فرضية النمذجة منامعنويا سالبيجب أن يكون  µالمعامل 

 : "Johansen" اختبار  . ب

العينات صغيرة الحجم، ه يتناسب مع ، نظرا لأنالمتزامنللتكامل  "Engle-Granger" فوق هذا الاختبار على اختبارتي
وكذلك في حالة وجود أكثر من متغيرين، والأهم من ذلك أن هذا الاختبار يكشف عن ما إذا كان هناك تكاملا متزامنا وحيدا، 

من، أي يتحقق التكامل المتزامن فقط في حالة انحدار المتغير التابع على المتغـيرات المستقلة، وهذا له أهميته في نظرية التكامل المتزا
حيث ته في حالة عدم وجود تكامل متزامنشير إلى أن ةظل مثاروحيد، فإن العلاقة التوازنية بين المتغيرات ت ك والتساؤلللش.  

يتم اختبار وجود توازن طويل الأجل بين السلسلتين المستقرتين ومن نفس الرتبة على الرغم من وجود اختلال في الأجل القصير، من 
المستخدمة في النماذج التي  "Johansen and Juselius"و "Johansen" بين المتغيرات باستخدام منهجية المتزامنخلال اختبار التكامل 

ة، تتكون من أكثر من متغيرين، والتي تعتبر أفضل حتى في حالة وجود متغيرين فقط، لأا تسمح بالأثر المتبادل بين المتغيرات موضع الدراس
  ذات الخطوتين.   "Engle-Granger"ويفترض أا غير موجودة في منهجية 

 المتزامن، ويتطلب وجود التكامل Π لرتبة المصفوفة ااختبار "Johansen and Juselius"و "Johansen" وتعتبر منهجية
)kr)(rang0( ذات رتبة كاملة Π بين السلاسل الزمنية ألا تكون المصفوفة pp =Π ، ومن أجل تحديد عدد أشعة

وهما اختبار  )Likelihood Ratio Test( ة الإمكانات العظمىـيتم استخدام اختبارين إحصائيين مبنيين على دال ،التكامل
)()Trace Test(الأثر  traceλ، واختبار القيم المميزة العظمى )Maximum Eigenavalues Test( )( maxλ  .  

 التالية: حصاءة، فإنه يتعلق بحساب الإ)Trace Test(وفيما يخص اختبار الأثر 

( ).ˆ1logTTR
k

1qi
i∑

+=

λ−−=  

  .1990سنة  "Johansen -Juselius" ة من طرفـ) مجدول2χ تتبع توزيعا احتماليا (يشبه توزيع حصاءةهذه الإ

 الاختبار يعتمد على إقصاء الفرضيات المتناوبة، حيث يأخذ الشكل التالي:هذا و

 




>
=

0r:H

0r:H

1

0  

  ، وبالتالي تكون لدينا ثلاث حالات:Πوهذا مرتبط برتبة المصفوفة 

-  ( ) 0rang =Π0 ، أيr =وهذا ي ،نموذج  ات، وفي هذه الحالة نقوم بتقديرر عدم وجود علاقة تكامل متزامن بين المتغيرفس
 على الفروق الأولى للمتغيرات.  (VAR)ذاتيالنحدار الا

-  ( ) rrang =Π :0، حيثrk علاقة تكامل متزامن  r متكاملة زمنيا، وتوجد tX، ففي هذه الحالة متغيرات الشعاع <<
 .)VECM(بين المتغيرات، وبالتالي يمكننا تقدير نموذج تصحيح الخطأ 
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-  ( ) krang =Π أي ،kr ة نقوم بتقدير المتغيرات مستقرة ولا توجد علاقة تكامل متزامن، وفي هذه الحال ، هذا يعني أنّ=
  دون إجراء الفروقات عليها. tXمباشرة على متغيرات الشعاع   (VAR)ذاتيالنحدار الانموذج 

  :VECM) (نماذج شعاع تصحيح الخطأ  - 3-3

، وتسمح هذه النماذج بمتابعة التطورات (Hendry)نماذج تصحيح الخطأ أدخلت في بداية الثمانينات وبصفة عامة من طرف   
  .على المدى الطويل والقصير بين المتغيرات

  ليكن لدينا المتغيرين: 

( ) [ ]1,et1,1CIX,Y tt −β→ 

[ ]1,−β.شعاع التكامل المتزامن :  

 على الشكل التالي ECM) (تكتب نماذج تصحيح الخطأ 

  

  

)X(بالرجوع إلى تحليل استقرار استقرارية  t∆ وبجمع السياقين ،( )1t1tt XYetX −− β−∆ في الشكل العام ،
)VECM(  :يمكن كتابة المعادلة  كما يلي  

[ ]∑ ∑ +β−+∆β+∆α+µ=∆ −−−−
i j

t1t1tjtj1tit uXYcXYY  

  بحيث تكون المتغيرات (السلاسل) مستقرة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى. 

  طرق تقدير النماذج بوجود التكامل المتزامن: - 3-4

  إذا كانت هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات، فإننا نكون أمام حالتين:     

  التكامل المتزامن.وجود شعاع تكامل وحيد ناتج عن علاقة  -

  وجود عدة أشعة تكامل متزامن. -

  إذا كان شعاع التكامل المتزامن وحيد نقوم باستعمال طريقة التقدير لـ أنجل وغرانجر بمرحلتين.

  1التقدير القائم على الانحدار الستاتيكي: - أ

   متغيرة مفسرة، حيث: kليكن لدينا نموذج قياسي يحتوي على

tktkt110t x.....xY ε+β++β+β=  

                                                           
1 - R. Bourbonnais, Econométrie, 6eme édition, Paris, Dunod. PP  285-286. 

[ ] t1t1ttt eXYXY +β−µ+∆λ=∆ −−
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  نتناول طريقة أنجل وغرانجر بمرحلتين:  

)نقوم بتقدير شعاع التكامل المتزامن، وليكن  المرحلة الأولى: - )10 ˆ,ˆˆ ααα بـ  أي علاقة المدى الطويلMCO     :  

ktkt110tT xˆ.....xˆˆY β−−β−β−=ε 

  :MCOنقوم بتقدير علاقة المدى القصير بـ  المرحلة الثانية: -

t1t1ktkt22t11t 0xa.....xaxaY υ+εγ++++∆=∆ −  

  يمثل قوة الإرجاع نحو التوازن، و يجب أن يكون سالبا. 1γالمعامل  

إلا أن سلبية طريقة أنجل وغرانجر بمرحلتين أا لا تسمح لنا بتقدير نموذج تصحيح الخطأ في حالة وجود عدة أشعة تكامل 
طريقة المعقولية العظمى والتي طورت فيما بعد من طرف  1988سنة   Johansen اقترحمتزامن. وحتى نتفادى هذه الصعوبة، 

Johansen- Juselius   ثم من طرف  1990سنة Johansen 1991 سنة .   

  1التقدير الكامل للنظام الآني: - ب

عكس الطريقة السابقة، فإن طريقة المعقولية العظمى لجوهانسون تسمح بتقدير النماذج الآنية، حيث تأخذ بعين الاعتبار     
شعاع التكامل المتزامن، وأكثر من ذلك يقترح ، لأا أيضا تسمح باختيار أكثر من يالارتباطات الذاتية لأخطاء الانحدار الستاتيك

  جوهانسون اختيار المعقولية العظمى لتحديد شعاع التكامل المتزامن الذي يترجم علاقة التكامل المتزامن.

)متغيرة متكاملة من الدرجة الأولى. تمثيل kشعاع يحتوي على tXليكن  )PVAR لـtX     :يكون كما يلي  

                       tptp1t1t X...XX ε+φ++φ= −−  

)حيث: )Ω→ε ,0BBt  و( )p,....,1ii =Φ  هي مصفوفات المعاملات من الرتبة( )kk ×.  

  شكل نموذج تصحيح خطأ كما يلي:يمكننا إعادة كتابة هذه المعادلة على 

tptp1pt1p1t1t XX...XX ε+Π+∆Π++∆Π=∆ −+−−−  

)حيث:  )p,...,1ii =Π  مصفوفات من الرتبة( )kk ×.  

)هي  كل أجزاء المعادلة الأخيرة )0Iإلا ،ptX )فهي  − )1I وعليه فهناك عدم توازن بين رتبة التكامل للجانب الأيسر .
)للمعادلة وأجزاء الجانب الأيمن للمعادلة. ومن أجل أن تكون كل أجزاء المعادلة  )0I هناك شرط ضروري لا بد أن يتحقق، ألا ،

ptPXوهو  −Π→( )0I.  

α′β−=Πلنفرض أن:  P :حيثα′مصفوفة من الرتبة( )k,r  تحتوي علىr   شعاع تكامل متزامن)r .(هي رتبة التكامل  

                                                           
1- Sandrine Lardic, Valérie Mignon, Op-cit, P.P. 232-237. 

 



 2018-1990الفصل�الثاني:�دراسة�تحليلية�قياسية�للف��ة�

 

 

57 

     β  مصفوفة( )r,k .تحتوي على الأوزان الموافقة لكل شعاع تكامل  

  على الشكل التالي: الأخيرةوعليه من الممكن كتابة المعادلة 

tpt1pt1p1t1t XX...XX ε+α′β+∆Π++∆Π=∆ −+−−−  

تتبع التوزيع  tεولتقدير مختلف المصفوفات، اقترح جوهانسون استعمال طريقة المعقولية العظمى مع افتراض أن البواقي 
  الطبيعي.

  و عليه لوغاريتم المعقولية العظمى يكتب كما يلي: 

( ) ( ) ( )[ ] t
1

T

1t

'
t1p1 2

1
detlog

2

T
2log

2

kT
,,...,,,Llog εΩε−Ω−π−=ΩΠΠαβ −

=
− ∑  

)، Xعدد متغيرات الشعاع kيمثل عدد المشاهدات، Tحيث  )Ωdet يمثل محدد مصفوفة التباينات والتباينات المشتركة لـtε  

11pبالنسبة للمعلمات  لوغاريتم المعقولية العظمىنركز  ,....,. ΠΠ ، ptεعلىt0εيقودنا إلى القيام بانحدار  لـ  ذا ماه −
  للعلاقتين:هما البواقي المقدرة ptεو  t0εحيث

t01pt1p01t01t X...XX ε+∆Θ++∆Θ=∆ +−−−  

pt1pt1p11t11pt X...XX ε+Θ++Θ= +−−−−  

)مع:  )iii0 Πα′β−Π=Θ ،ii Π=Θ1  من أجلp...1i =.  

  .iΠوتسمح لنا الانحدارات السابقة بإيجاد مقدرات المصفوفات 

   المعطياتالمستخدمة في معالجة امج ا: البرلثثا

 :)EViews 10(تقديم مختصر لبرنامج  - 

ة ـمن البرامج المتقدمة في التحليل القياسي وبناء وتقدير النماذج الاقتصادية، ويعتبر نسخ )EViews 10( يعد برنامج
 الارتباط  :مثل حصائية الناتجة عن تقدير نماذج الانحدارل مع المشاكل الإـتم تصميمه للتعام، وقد (TSP)مطورة من برنامج 

 (Heteroskedasticity)، واختلاف التباين (Multi-colinéarité)دد ـوالارتباط المتع (Autocorrélations) ذاتيـال
  .(Erreurs de modélisation)وأخطاء صياغة النماذج 

واختبار  (Unit Root) على تقنيات متقدمة في تحليل السلاسل الزمنية وأساليب فحص جذر الوحدة برنامج اليشتمل 
 .1(Panel Data Analyses)، إضافة إلى تحليل بيانات بانل (Cointegration test) المتزامنالتكامل 

  

                                                           
1 http://statistics-pnu.ucoz.com/forum/10-7-1 :18/05/2020، تاريخ الاطلاع. 
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  إليها المتوصل النتائج ومناقشة عرضالمبحث الثاني: 

 الأدوات ذاـوك ،تيراللمتغ وتحديد ةـللعين ختيارا من الدراسة في ةـتبعالم الطريقة قـالساب بحثالم في بينا أن بعد 
 تحليلا بحثالم ذاه في اولـسنتن، والقياسية حصائيةالإ الأدواتوعطيات الم جمع ةـكيفي فيها رأينا التي في الدراسة ستخدمةالم

الجداول  ذلك في مستخدمين متسلسل بشكل النتائج بعرض الأول بطلالم في سنقوم حيث، ةـالدراس موضوع حول مفصلا
  .الأول طلبالم في عروضةالم النتائج مناقشة إلى هفي فسنتطرق الثاني طلبالم اأم، البيانية الأشكالو

  الدراسة نتائج عرضالمطلب الأول: 

غالبا ما تكون السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية غير مستقرة، وهذا ما ينتج عنه الانحدار الزائف، ولهذا فإنه 
وذلك ، من خلال الكشف عن مركبة الاتجاه العام والجذر الأحادي، العلاقة يجب دراسة استقرارية السلاسل الزمنية قبل تقدير

ة، بغية تحديد نوع ـيتم تحديد درجة التأخير للسلاسل الزمنية محل الدراسحيث  ،"Dickey-Fuller" باستخدام اختبارات
  ."Schwarz"و "Akaike"كل من  الاختبار الذي يستعمل في الكشف عن الجذر الأحادي، وهذا بالاعتماد على معياري

  السلاسل الزمنيةأولا: دراسة استقرارية 

 :tGDPدراسة استقرارية السلسة الزمنية -1

 :tGDP للسلسة الزمنية "Dickey-Fuller"تحديد درجة تأخير اختبار  - 1-1

  كانت النتائج كما يلي: )EViews10( باستخدام برنامج

  tGDP  للسلسة الزمنية "Dickey-Fuller"اختبار تحديد درجة تأخير  :)08(الجدول رقم 

  =0P=  1P=  2P=  3P=  4P  درجة التأخير

Akaike info criterion  
16.21 16.23 16.32 16.25 16.35 

Schwarz criterion  
16.35 16.43 16.56 16.55 16.69 

  .)EViews 10( بناء على مخرجات برنامج الطالبينمن إعداد المصدر: 

، وبالتالي =0Pفي أدنى قيمة لهما من أجل  انـيكونSchwarz و  Akaikeالمعيارينخلال الجدول نلاحظ أن من 
   .(DF)فإننا نستخدم اختبار tGDP  السلسلةلدراسة استقرارية 

 :tGDP الزمنية على السلسلة (DF) نتائج اختبار - 1-2

نماذج مختلفة ثم اختبار الفرضيات الخاصة بالجذر الأحادي، مركبة الاتجاه العام  ةنقوم بتقدير ثلاث (DF) ختبارالإجراء 
  والحد الثابت.

1M نموذج سير عشوائي بدون ثابت :                                                   [ ] t1tt GDPGDP01 ε+ϕ=∆ −  
2M               نموذج سير عشوائي مع ثابت :                                  [ ] t1tt GDPGDP02 ε+ϕ+α=∆ −   
3Mنموذج سير عشوائي مع ثابت واتجاه عام :                            [ ] t1tt GDPbtGDP03 ε+ϕ++α=∆ −  

  :يلي كانت النتائج كما )EViews 10( باستخدام برنامج



 2018-1990الفصل�الثاني:�دراسة�تحليلية�قياسية�للف��ة�

 

 

59 

  tGDP  الزمنية على السلسلة (DF) نتائج اختبار: )09(الجدول رقم 

 النتيجــة المقارنــة calπ tabπ المعلـمة النموذج

3M 

tabcal -3.58 -1.58 الجذر الأحادي π<π وجود الجذر الأحادي 

tabcal 1.96 2.12 الاتجـاه العام π>π وجود اتجاه عام 

tabcal 1.96 -0.75 الحـد الثابت π<π عدم وجود حد ثابت 

2M 
tabcal -2.97 1.71 الجذر الأحادي π<π وجود الجذر الأحادي 

tabcal 1.96 1.66 الحـد الثابت π<π عدم وجود حد ثابت 

1M 1.95- 4.64 الجذر الأحادي tabcal π<π وجود الجذر الأحادي عدم 

  .)EViews 10(على مخرجات برنامج  ًبناء الطالبينمن إعداد المصدر: 

وكنتيجة ائية  السلسلة، وبالتالي الحد الثابتوالاتجاه العام ولهذا الاختبار نلاحظ احتواء السلسلة على الجذر الأحادي
tGDP غير مستقرة من النوع )DSTS−( :ولجعلها مستقرة نقوم بإجراء الفروق من الدرجة الأولى، أي إيجاد السلسلة ،
1ttt GDPGDPGDP −−=∆.  

 :∆tGDP دراسة استقرارية السلسة الزمنية -2

 :∆tGDP للسلسة الزمنية "Dickey-Fuller"تحديد درجة تأخير اختبار  - 2-1

  كانت النتائج كما يلي:)EViews 10( باستخدام برنامج

  ∆tGDP للسلسة الزمنية "Dickey-Fuller"اختبار تحديد درجة تأخير  :)10(الجدول رقم 

  =0P=  1P=  2P=  3P=  4P  درجة التأخير

Akaike info criterion  
15.36 15.39 15.43 15.48 15.60 

Schwarz criterion  15.51 15.58 15.68 15.78 15.94 

  .)EViews 10( على مخرجات برنامج ءبنا الطالبينمن إعداد المصدر: 

، وبالتالي =0P يكونان في أدنى قيمة لهما من أجل" Schwarz"و "Akaike" المعيارين خلال الجدول نلاحظ أنّمن 
  .(DF)فإننا نستخدم اختبار ∆tGDP لدراسة استقرارية السلسلة
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 :∆tGDP الزمنية على السلسلة (DF) نتائج اختبار - 2-2

نماذج مختلفة ثم اختبار الفرضيات الخاصة بالجذر الأحادي، مركبة الاتجاه العام  ةـنقوم بتقدير ثلاث (ADF)لإجراء اختبار 
  والحد الثابت.

1M :نموذج سير عشوائي بدون ثابت :                                                  [ ] t1tt GDPGDP01 ε+∆ϕ=∆∆ − 

2M مع ثابت:: نموذج سير عشوائي                                                  [ ] t1tt GDPGDP02 ε+∆ϕ+α=∆∆ − 

3M:   :نموذج سير عشوائي مع ثابت واتجاه عام                               [ ] t1tt GDPbtGDP03 ε+∆ϕ++α=∆∆ −  

  كانت النتائج كما يلي: )EViews 10(باستخدام برنامج 

  ∆tGDP الزمنية على السلسلة (ADF) نتائج اختبار: )11(الجدول رقم 

 النتيجــة المقارنــة calπ tabπ المعلـمة النموذج

3M 

tabcal 3.58- 3.88- الجذر الأحادي π>π  الأحاديوجود الجذر عدم 

tabcal 1.96 0.531 الاتجـاه العام ππ  عدم وجود اتجاه عام >

tabcal 1.96 0.43 الحـد الثابت π<π عدم وجود حد ثابت 

2M 
tabcal 2.97- 3.47- الجذر الأحادي π>π الأحادي الجذر وجود عدم 

tabcal 1.96  1.477 الحـد الثابت π<π عدم وجود حد ثابت 

1M 1.95- 2.94- الجذر الأحادي tabcal π>π  وجود الجذر الأحاديعدم 

  )EViews 10( على مخرجات برنامج ءبنا الطالبينمن إعداد المصدر: 

  .العام والاتجاه الأحادي ذرالج وجود لعدم مستقرة، ∆tGDP وكنتيجة ائية لهذا الاختبار نستنتج أن السلسلة

 

  :باقي المتغيراتدراسة استقرارية  -3

، t2Mو tGة باقي متغيرات النموذج، أي: ـة استقراريـسنقوم بدراس "Dickey-Fuller" باستعمال اختبار
 بالنسبة لسلاسل الأصلية، ودرجة تأخير الاختبار ونتائجهمن ا تأخير الاختبار ونتائجه بالنسبة لكل درجة يبينوالجدول التالي 

  .الفروق من الدرجة الأولىسلاسل ل
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  على بافي متغيرات النموذج "Dickey-Fuller"نتائج اختبار : )12(الجدول رقم 

  .)EViews 10( على مخرجات برنامج بناء الطالبينمن إعداد المصدر: 

  

 السلسلتين الأصليتين:على  (ADF) اختبارنتائج  - 3-1

 بالنسبة لمعلمة الجذر الأحادي في calπالمحسوبة  حصاءةبمقارنة القيم المطلقة للإه أنمن خلال الجدول السابق نلاحظ 
   .، هذا ما يعني وجود الجذر الأحاديtabπ ادولة حصاءةالسلسلتين الزمنيتين الأصليتين نجد أا أصغر من القيم المطلقة للإ

  :أننستنتج ومنه . فقط t2M د الثابت في السلسلةـالحوعام التجاه الاأيضا وجود مركبة كما نلاحظ 

ذر الأحادي ومركبة الاتجاه العام، ولجعلها مستقرة نقوم لوجود الج (TS-DS)غير مستقرة من النوع  tGالسلسلة  -
1tttبإجراء الفروق من الدرجة الأولى، أي:  GGG −−=∆. 

ذر الأحادي ومركبة الاتجاه العام، ولجعلها مستقرة نقوم لوجود الج (TS-DS)غير مستقرة من النوع  t2Mالسلسلة  -
1tttبإجراء الفروق من الدرجة الأولى، أي:  2M2M2M −−=∆. 

  

الأولىاستقرارية سلاسل الفروق  استقرارية السلاسل الأصلية  

سلة
سل

درجة  ال
 التأخير

 النموذج
calπ  tabπ  

سلة
سل

درجة  ال
 التأخير

 النموذج
calπ  tabπ  

tG  0 

3M
 

ϕ -1.91 -3.58 

tG∆  2 

6M 

ϕ -3.86 -3.60 

β  2.10 1.96 β  0.22 1.96 

α  -0.71 1.96 α  0.68 1.96 

2M
 

ϕ 0.20 -2.97 
5M 

ϕ -4.87 -2.98 

α  1.64 1.96 α  1.33 1.96 

1M ϕ 2.13 -1.95 4M ϕ -2.31 -1.95 

t2M  0 

3M
 

ϕ -4.41 -3.58 

t2M∆  0 

3M 

ϕ -4.41 -3.58 

β  2.51 1.96 β  1.51 1.96 

α  0.08 1.96 α  0.08 1.96 

2M
 

ϕ -3.30 -2.97 
2M 

ϕ -3.30 -2.97 

α  2.60 1.96 α  1.60 1.96 

1M ϕ -1.85 -1.95 1M ϕ -2.85 -1.95 



 2018-1990الفصل�الثاني:�دراسة�تحليلية�قياسية�للف��ة�

 

 

62 

 الأولى:سلسلتي الفروق من الدرجة على  (ADF) اختبارنتائج  - 3-2

 بالنسبة لمعلمة الجذر الأحادي في calπه بمقارنة القيم المطلقة للإحصاءة المحسوبة من خلال الجدول السابق نلاحظ أن
وجود الجذر عدم ، هذا ما يعني tabπ من القيم المطلقة للإحصاءة ادولة كبرنجد أا أ الأولى الدرجة من الفروق سلسلتي

  .مستقرتين ∆t2Mو  ∆tG ومنه تكون السلسلتان. السلسلتينوجود مركبة اتجاه عام في كلتا عدم  كما نلاحظ أيضاً الأحادي.

)GDP,G,2M(على كل متغيرات الدراسة  "Dickey-Fuller"ة لاختبار ـوكنتيجة عام   ttt  ا متكاملة مننجد أ
  ، أي:ولىلأالدرجة ا

)1(I2M)0(I2M

)1(IG)0(IG

)1(IGDP)0(IGDP

tt

tt

tt

→⇒→∆
→⇒→∆

→⇒→∆
 

  

 وذج تصحيح الخطأالتكامل المتزامن ونمثانيا: 

 اختبار التكامل المتزامن: -1

، أي أا ولىالأكاملة من الدرجة مت )t2Mو tGDP،tG( السلاسل أنحسب النتائج التي تحصلنا عليها سابقا وجدنا 
د الثابت موجود في بعضها ـالحو، ضع لمركبة الاتجاه العاميخ بعضها كما أن ،ولىالأتصبح مستقرة بعد إجراء الفروق من الدرجة 

  . "Johansen" الآخر، هذا ما يؤدي إلى اختلاف وتعدد اختباراتالبعض وغير موجود في 

  سنركز على الفرضيتين التاليتين:وفي ظل المعطيات والنتائج 

 مركبة الاتجاه العام في علاقة التكامل المتزامن.غياب ووجود الثابت و ،(VAR) غياب مركبة الاتجاه العام في الفرضية الأولى: -

 الثابت مع مركبة الاتجاه العام في علاقة التكامل المتزامن. وجودو ،(VAR) غياب مركبة الاتجاه العام في الفرضية الثانية: -

  

       : (VAR) تحديد درجة تأخير النموذج - 1-1

معيـاري ، وهـذا بالاعتماد عـلى (VAR) قبل القيـام بعملية الاختبار والتقدير يجب تحديد درجة تأخير النموذج
"Akaike" و"Schwarz"بالاستعانة بـبرنامج، و )EViews 10( :كانت قيـم هذين المعـيارين كما يلي  

  (VAR) تحديد درجة تأخير النموذج: )13(رقم  الجدول

  =1P=  2P=  3P=  4P  درجة التأخير

Akaike  30.66  30.89  30.72  30.78  

Schwarz 31.09  31.37  31.33  31.35  

  .)EViews 10( على مخرجات برنامج بناء الطالبينمن إعداد المصدر: 

  .=1Pهي  (VAR) درجة تأخير النموذج أننجد  ،"Schwarz"و "Akaike" معيـاريبالاعتماد على 
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  :"Johansen" لـ المتزامن التكامل اختبار - 1-2

، ومنه سنجري الاختبار على نموذج =1Pهو  VAR(P) التأخير المقبول للمسار أنّة ـة السابقـوجدنا في المرحل
  وذلك بالاعتماد على الفرضيتين السابقتين.، VAR(1) للمسار

وغياب مركبة الاتجاه العام في علاقة التكامل وجود الثابت و ،(VAR) غياب مركبة الاتجاه العام في الفرضية الأولى:   .أ 
 . (CE)المتزامن

  للفرضية الأولى "Johansen" نتائج اختبار: )14(الجدول رقم 

 

  .)EViews 10( مخرجات برنامجالمصدر: 

   نتائج الاختبار في ظل الفرضيات التالية: أننجد أعلاه ن خلال الجدول م

2r:H/2r:H/iii

1r:H/1r:H/ii

0r:H/0r:H/i

10

10

10

>=
>=
>=  

 حصاءةهذه الإ أنمن القيمة الحرجة لها، حيث  أكبر "Johansen" إحصاءة نلأ، 1Hنقبل الفرضية  )i(في الاختبار 
  .)29.79(فهي  بالمائة 5ة ـتوى معنويسالحرجة عند م ةأما القيم؛  50.36ة تأخذ القيم

 ر من القيمة الحرجة لها ، حيث أنأصغ "Johansen"إحصاءة  ، لأن0Hنقبل الفرضية ف )ii( ،)iii(الاختبارات أما في
فهي على التوالي:  بالمائة 5توى معنوية سا القيم الحرجة عند مـأم )،0.38)، (11.28(هذه الإحصاءة تأخذ القيم التالية: 

   على التوالي.) 3.84)، (15.49(

   

rang)(1ومنه لدينا  =Π،  1عدد علاقات التكامل المتزامن هو  أنأي.    
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 وجود الثابت مع مركبة الاتجاه العام في علاقة التكامل المتزامنو ،(VAR) غياب مركبة الاتجاه العام في الفرضية الثانية:   .ب 
(CE). 

  للفرضية الثانية" Johansen" نتائج اختبار: )15( الجدول رقم

 

  )EViews 10(  مخرجات برنامجالمصدر: 

  نتائج الاختبار في ظل الفرضيات التالية:  أنمن خلال الجدول أعلاه نجد 

2r:H/2r:H/iii

1r:H/1r:H/ii

0r:H/0r:H/i

10

10

10

>=
>=
>=

  

هذه الإحصاءة  من القيمة الحرجة لها، حيث أن أكبر "Johansen"إحصاءة  ، لأن1Hنقبل الفرضية  )i(في الاختبار 
  .)42.91(فهي  بالمائة 5ة ـتوى معنويسالحرجة عند م ةأما القيم؛  58.72ة تأخذ القيم

 أن، حيث أصغر من القيمة الحرجة لها  "Johansen"إحصاءة  ، لأن0Hنقبل الفرضية ف )ii( ،)iii(الاختبارات أما في
فهي على التوالي:  بالمائة 5توى معنوية سا القيم الحرجة عند مـأم ،)4.34( )،19.19(تأخذ القيم التالية:  حصاءةهذه الإ

   على التوالي. )12.51( ،)25.87(

rang)(1ومنه لدينا  =Π،  1عدد علاقات التكامل المتزامن هو  أنأي.  

 )الإجمالي المحلي الناتج في ممثلا(النمو  ساكنة خطية توليفة وجود أي المتغيرات؛ بقية مع متزامن المحلي الناتج أن يعني هذا
 بين الأجل طويلة توازنية علاقة وجود على يدل مما المالية للسياسة كممثل والنفقات النقدية للسياسة كممثل النقدية الكتلة ومتغير

 طويلة علاقة هناك أن وطالما متشاا. سلوكا تظهر بحيث، الطويل المدى في البعض بعضها عن كثيرا تبتعد لا أا أي المتغيرات،

  المحلي. الناتج على المستقلة المتغيرات واتجاهات مدى تقدير من لابد إذن والمالية، النقدية السياسة ومتغيرات المحلي الناتج بين الأجل
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  Engle-Granger لـتقدير معادلة التكامل المشترك  -2

نستخدم طريقة المربعات الصغرى العادية، والتي كانت  Engle-Granger لــمعادلة التكامل المشترك طويلة الأجل لتقدير 
  نتائجها كما يلي:

  Engle-Granger معادلة التكامل المشترك لـ نتائج تقدير :)16(الجدول رقم 

  
  )EViews 10( مخرجات برنامجالمصدر: 

  الشكل التالي: Engle-Granger معادلة التكامل المشترك طويلة الاجل لــبناءا على نتائج التقدير تأخذ 
  

40.764StatF9832,0R29n

)1450.4()9049.3()9637.2(

2M9722.0G5961.0508.772GDP

2

ttt

=−==

⋅+⋅+=
  

  المحسوبة. Student: إحصائية ⋅)(حيث: 

  من خلال نتائج التقدير يكون التقييم الاقتصادي للنموذج كمايلي:

o  :1̂(50.772بالنسبة للحد الثابت(c لا  مليار دج 772.50مقداره  الاجماليالناتج المحلي ، أي أن هناك جزء ثابت من =+
 يتأثر بتغير المتغيرات المستقلة.

o  2̂(5961.0: الانفاق العامبالنسبة لمعلمة(c الناتج المحلي الاجمالي يؤدي إلى تغير  الانفاق العام بوحدة واحدة، أي أن تغير =+
 .الاقتصادية، وهو ما يتطابق مع النظرية وحدة 0.5961بـ:  في نفس الاتجاه

o  3̂(9722.0: الكتلة النقديةبالنسبة لمعلمة(c  نفس في الاجمالي المحلي الناتج تغيريؤدي إلى  النقدية الكتلة، أي أن تغير =+
 .الاقتصادية النظرية مع يتطابق ما وهو وحدة، 0.9722: بـ الاتجاه
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  حصائي:التقييم الإ - 2-1

سنقوم بتقييم النموذج اعتماد على بعض المعايير الإحصائية، والمتمثلة في معامل التحديد المصحح لقياس القدرة التفسيرية 
لاختبار معنوية العلاقة بين كل متغير مفسر على حدة مع الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى اختبار  Studentللنموذج، اختبار 

Fischer قة ككل.لاختبار معنوية العلا  

  معامل التحديد المصحح:  -

9832.0R2لدينا:  الانفاق مفسرة بتغيرات كل من الاجمالي  المحلي الناتجمن تغيرات  %98.32، أي أن ما نسبته =
  مفسرة بعوامل أخرى غير مدرجة في النموذج. فهي  %1.68بينما النسبة المتبقية والمقدرة بـ:  العام والكتلة النقدية،

  :Studentاختبار  -

 المحلي الناتجسنحاول من خلال هذا الاختبار دراسة معنوية العلاقة بين كل متغير من المتغيرات المفسرة على حدة 
  الاجمالي

1(c:H(c:H/0)1(0  الشكل التالي:   Studentيأخذ اختبار  بالنسبة للحد الثابت: - 10 ≠=  

  المحسوبة تعطى بالعلاقة التالية:  Studentإحصائية 

96.2
65.260

050.772
ˆ

0)1(ĉ
st

)1(c

cal =−=
δ

−=  

056.2ststst تكون كمايلي: α=5%عند مستوى معنوية  ادولة  Studentإحصائية  %5.2
)26(

%5.2
)329()kn(

2 === −−
α  

)حصائيتين نجد: من خلال مقارنة الإ ) ( )056.2st96.2st %5.2
)26(cal c:H1)1(0، وبالتالي نقبل الفرضية =<= ≠.  

  لباقي معلمات النموذج فيمكن تلخيصها في الجدول التالي: Studentأما اختبار 

  Engle-Granger لـ المشترك التكامل معادلةعلى باقي معلمات  Studentنتائج اختبار  :)17( رقم الجدول

  المعلـــمة
calst  %5.2

26st  النتيجة  المقارنة  

tG   :  )2(c  3.90  2.056  %5.2معلمة 
26cal stst c:H1)2(0نقبل:   ≤ ≠  

t2M     :)3(c  4.14  2.056  %5.2معلمة
26cal stst c:H1)3(0نقبل:   ≤ ≠  

  Studentبناء على نتائج اختبار  طالبين: من إعداد الالمصدر

    .α=5%من خلال الجدول نلاحظ أن باقي معلمات النموذج تمتاز بمعنوية إحصائية عند مستوى 
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 : Fischerاختبار  -

الشكل  من خلال هذا الاختبار سنحاول اختبار المعنوية الكلية لنموذج الاستثمار العمومي، حيث يأخذ هذا الاختبار
  التالي:





=≠∃
===

31i/0)i(c/i:H

0)3(c)2(c)1(c:H

1

0

L  

  المحسوبة تعطى بالعلاقة التالية: Fischerإحصائية 

40.764

)329(
)9832.01(

13
9832.0

)kn(
)R1(

1k
R

F
2

2

cal =

−
−

−=

−
−

−=  

369.3FFتكون كمايلي: α=5%ادولة عند مستوى معنوية   Fischer إحصائية %5
)26.2(

%5
)kn.1k( ===α

من خلال مقارنة ، و−−
)حصائيتين نجد: الإ ) ( )369.3F40.764F %5

)40.2(cal i(c/i:H1(0، وبالتالي نقبل الفرضية =<=  التكامل معادلة، أي أن ∃≠
  .α=5%حصائيا عند مستوى معنوية إ ةمقبول Grangerو  Engle لـ جلالأ طويلة المشترك

  التقييم القياسي: - 2-2

ختبار افي هذا المستوى سنحاول اختبار صحة الفرضيات التي تقوم عليها طريقة المربعات الصغرى العادية، من خلال 
، واختبار ثبات التباين من عدمه باستعمال Durbin-Watsonوجود الارتباط الذاتي بين الأخطاء من عدمه باستعمال اختبار  

  .Whiteاختبار 

  للأخطاء:اختبار الارتباط الذاتي  -

  ، والذي يأخذ الشكل التالي:dwرتباط الذاتي لأخطاء نموذج الاستثمار العمومي نستعمل اختبار لاختبار الا





≠ρ
=ρ

0:H

0:H

1

0  

  التي تعطى بالعلاقة التالية:  dwنقوم بحساب الإحصائية 

90.1
e

)ee(
dw

n

1t

2
t

n

2t

2
1tt

=
−

=
∑

∑

=

=
−

  

29nولدينا: عدد المشاهدات في النموذج:  2kعدد المتغيرات المفسرة في النموذج: ، = =  

  كمايلي: α=5%عند مستوى معنوية  2dو 1dنجد القيم الحرجة  Durbin-Watsonمن جدول 
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27.1d1 56.1d2و = )، فنلاحظ أن: = ) ( ) ( )44.2d490.1dw27.1d 22 ، وهو ما يدل على عدم =>=>−=
  وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء

  اختبار ثبات التباين: -

  التالي:، والذي يكون بناءا على نتائج تقدير النموذج Whiteلاختبار ثبات أو تجانس التباين من عدمه نستعمل اختبار 

t
2

t5t4tt3
2

t2t10
2
t )2M(2M)2MG()G(Ge ε+α+⋅α+⋅α+α+α+α=  

2حيث:
te لـ الأجل طويلة المشترك التكامل معادلة: هي مربع بواقي تقدير Engle  وGranger.  

  على الفرضيات التالية: Whiteويقوم اختبار 





=≠α∃
=α==α=α

51i/0/i:H

0:H

i1

5210

L

LLLL  

وطريقة المربعات الصغرى العادية قمنا بتقدير نموذج مربع بواقي تقدير نموذج الاستثمار  EViews 10باستعمال برنامج 
  العمومي، فكانت النتائج كمايلي:

0987.0R29n

2M09.1678)2M(24.0)2MG(64.0)G(31.0G07.31584.598029ê
2

t
2

ttt
2

tt
2
t

==

⋅+⋅−⋅⋅+⋅−⋅−=

)المحسوبة:  Whiteإحصائية  ) 8623.20987.029Rn 2 )5(%)5(%9190.16القيمة ادولة: .⋅=⋅= 2
9

2
p ==αχ==αχ  

)من خلال مقارنة القيمتين المحسوبة وادولة نجد:  ) ( )59.12%)5(8623.2Rn 2
6

2 ==αχ<=⋅ومنه نقبل فرضية العدم .
0:H 5210 =α==α=α LLL التباين. ثبات، أي غياب مشكل عدم  

النهائي إقتصاديا، إحصائيا وقياسيا فإن شكلها  ةمقبول Grangerو  Engle لـ الأجل طويلة المشترك التكامل وبما أن معادلة
  يكون كما يلي:

ttt 2M9722.0G5961.0508.772PD̂G ⋅+⋅+=  

 أنجل منهج يقوم حيث والنمو، الدراسة متغيرات بين الأجل طويلة علاقة وجود يتأكد Engle-Granger  نموذج خلال من

 تقدير والثانية .المشترك التكامل انحدار ويسمى الطويل، المدى على التوازنية العلاقة نموذج تقدير الأولى ،مرحلتين على غرانجر

 هذا تقدير ويتم البعيد، المدى في العلاقة اتجاه حول المدى قصير التذبذب أو القصير المدى في العلاقة ليعكس الخطأ تصحيح نموذج

 اختبار اعتماد يتم وحتى .واحدة لفترة مبطئة مستقل كمتغير الطويل المدى انحدار في المقدرة البواقي بإدخال المدى قصير النموذج

  .المشترك التكامل انحدار بواقي استقرارية من التأكد من لابد الخطأ تصحيح نموذج
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  :الأجل قصيرة العلاقة لديناميكية الخطأ تصحيح نموذج تقدير -3

، وبعد اختبار استقرارية بواقي التقدير، نقوم بادخالها في  Engle-Granger لـ الأجل طويلة المشترك التكامل معادلةبعد تقدير 
 بنموذج المسمى النموذج تقديرب  نقوم ثم مستقرة، متغيرات إلى المتغيرات بقية تحويل بعد واحدة إبطاء بفترة القصير المدى معادلة

  الخطأ: تصحيح نموذج تقدير نتائج يبين الآتي والجدول ،Engle-Granger لـ الخطأ تصحيح
 الخطأ تصحيح نموذجتقدير نتائج : )18(الجدول رقم 

 

  .)EViews 10( مخرجات برنامجالمصدر: 

  كمايلي: Engle-Grangerلـ:  الخطأ تصحيح وذجنم وبالتالي يمكن كتابة

1636.5F3922.0R28n

)3015.2()364.3()5289.0()199.0(

ECT3476.02M1644.1G1725.00286.44PD̂G

cal
2

1tttt

===
−

⋅−∆⋅+∆⋅+=∆ −

 

، %5من خلال نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ القصير المدى نلاحظ معنوية حد تصحيح الخطأ عند مستوى معنوية     
مع إشارته السالبة، وهذا تأكيد على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، وتشير قيمة معامل تصحيح الخطأ 

خلال مدة زمنية مقدارها سنة، والتي تؤدي إلى تحقيق التوازن  %34.76سرعة التعديل في الأجل القصير هي إلى أن  )- 0.3476(
سنة لاستعاب كامل الصدمة أو  2.87الناتج المحلي الاجمالي يحتاج لمرور متغيرات الدراسة، مما يعني أن  في العلاقة طويلة الأجل بين

   التغيرات التي تطرأ على كل من الانفاق العام والكتلة النقدية.

لى ضعف جودة توفيق ، إ0.3922يساوي  من جهة أخرى يشير معامل التحديد في نموذج تصحيح الخطأ والذي    
  النموذج وقدرته على تفسير التغيرات التي تطرأ على الناتج المحلي، وذلك لارتباطه بدرجة كبيرة بقطاع المحروقات وأسعار البترول.
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  نتائج الدراسة ومناقشتهاطلب الثاني: الم

بداية من الفصل الأول الذي عد كل التمهيدات التي سبقته لما يمتازه من أهمية، فب وهذا إن هذا المطلب يعتبر جوهر الدراسة
 ثم ض المعطيات والبياناتافيه طرق وأدوات التحليل واستعر ناالذي حددالثاني وبعده الفصل  ،الجانب النظري للدراسة هرأينا في
  .تحليلها

  :في ما يلي والمتمثلة النقاط من مجموعة في نوجزها أن توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن

ظهور الاختلالات على المستوى الاقتصادي الداخلي والخارجي، حيث أدت إلى  1986الأزمة البترولية لسنة  أن -1
سجل النمو الاقتصادي معدلات ضعيفة. واستمرت الوضعية المتأزمة للاقتصاد الجزائري مع بداية التسعينات، أمام 

ياسية داخليا، فسجل النمو الاقتصادي معدلات استفحال أزمة الديون الخارجية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والس
رغـم  1999- 1995جد ضعيفة تعكس حدة الأزمـة الاقتصادية. ليعود التحسن إلى معدلات النمو خلال الفترة 

 تذبذبه من سنة لأخرى، ويعود ذلك بالأساس إلى تحسن إنتاج القطاع الفلاحي وقطاع المحروقات.
ومع تحسن أسعار البترول في الأسواق العالمية، تبنت الجزائر سياسة انفاقية توسعية هدفها رفع  2000بداية من سنة  -2

معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، فتميزت معدلات نمو الناتج الداخلي الخام 
د النمو خارج قطاع المحروقات بالارتفاع، والذي يعود أساسا إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع المحروقات، بينما شه

معدلات نمو متذبذبة في معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة منها الفلاحي و الصناعي. بينما سجل قطاع البناء 
 والأشغال العمومية الاستثناء الوحيد تقريبا خلال هذه الفترة.

 تبين ،ي الاجمالي، الانفاق العام والكتلة النقديةبالناتج المحلالخاصة السلاسل الزمنية  من لكل الاستقرارية اختبار خلال من -3
 :أنّ

 تقلبو لارتباطه الوثيق بقطاع المحروقات وهذا مستواها الطبيعي، في الزمن عبر مستقرة غير الناتج المحلي الاجمالي سلسلة -
 ؛الأولى الدرجة من الفروقات بعد إجراء استقرت ولكنها أسعار البترول،

 استقرت ولكنها، عليه المؤثرة العوامل لتقلب نظرا وهذا ،الزمن عبر ةمستقر غيرأا تبين  العام الانفاق ةسلسل يخص ما وفي -
  الأولى؛ من الدرجة الفروقات إجراء بعد

 الفروقات من الدرجة إجراء بعد استقرت ولكنها الزمن، عبر مستقرة أا أيضا غير تبين الكتلة النقدية أما بالنسبة لسلسلة -
 الأولى؛ 

ا هذا يعني أف ،الأولىمن الدرجة  الفروق إجراء بعد أيى، والمست نفس في مستقرة الدراسة لـمح المتغيرات أن وبما -
 متكاملة من نفس الدرجة.

أنّ العدد  القياسيللنموذج  "Schwarz"و "Akaike" أظهرت نتائج اختبار درجة التأخير المثلى بالاعتماد على اختباري -4
عطي نتائج ذات )، واستخدام هذا العدد سي1الأمثل لدرجة التأخير الذي يقابل أقل قيمة لكل من المعيارين هو العدد (

 دلالة إحصائية.

هذا  الدرجة، نفس من المتغيرات المستقرة بين الأجل طويلة علاقة توجده أنالمتزامن  لتكاملل "Johansen" ختبارأثبت ا -5
 .الطويل الأجل في متغيرات الدراسة بين علاقة هناك هأنيعني 
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 :Grangerو  Engle لـ الأجل طويلة المشترك التكامل معادلةمن خلال  -6

، وهي موجبة وذات معنوية احصائية، مما يدل على وجود علاقة طردية بين 0.5961معلمة الانفاق العام تساوي  -
الانفاق العام والناتج المحلي الاجمالي، فكل تغير في الانفاق العام بوحدة واحدة يؤدي الى تغير الناتج المحلي الاجمالي في 

 وحدة. 0.5961نفس الاتجاه بـ: 
وذات معنوية احصائية، مما يدل على وجود علاقة طردية بين الكتلة  ، وهي موجبة0.9722معلمة الكتلة النقدية تساوي  -

النقدية والناتج المحلي الاجمالي، فكل تغير في الكتلة النقدية بوحدة واحدة يؤدي الى تغير الناتج المحلي الاجمالي في نفس 
 وحدة. 0.9722الاتجاه بـ: 

 كليهما تأثير الحقيقة في أنه إلا النمو الاقتصادي، على المالية لسياسةا تأثير من أكبر الطويل المدى في النقدية السياسة تأثير -

 الحكومي والإنفاق النقدية السياسة من لكل ايجابية طردية علاقة هناك أن الملاحظ فإن وبالتالي الآخر، ويكمل معنوي

  .النمو على الاقتصادي
خلال مدة زمنية مقدارها  %34.76سرعة التعديل في الأجل القصير هي من خلال نتائج نموذج تصحيح الخطأ نجد أن   -7

سنة لاستعاب كامل الصدمة أو التغيرات التي تطرأ على كل من  2.87سنة، أي أن الناتج المحلي الاجمالي يحتاج لمرور 
 الانفاق العام والكتلة النقدية.
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 خلاصة الفصل:

)، حيث اتسمت 2018-1990النقدية والمالية اصلاحات عميقة خلال فترة دراستنا (شهدت كل من السياستين 
، الذي وسع من صلاحيات )10- 90( بعديد التطورات بعد صدور قانون النقد والقرض 1990السياسة النقدية منذ بداية سنة 

ومعدلات الخصم والفائدة وكذا السوق النقدية البنك المركزي وحدد أدوات ادارة الائتمان بالبلد منها: تأطير القروض البنكية، 
ومعدل الاحتياطي الاجباري، وعادت مع العمل ذه الأدوات الروح للقطاع النقدي فأصبح مؤثرا في النشاط الاقتصادي ووسيلة 

امة شهدت  في أغلب لتحقيق معدلات نمو عام لابأس ا ، أما أدوات السياسة المالية المتمثلة أساسا في  النفقات والايرادات الع
سنوات دراستنا زيادة، وهو ما يؤكد نية دوائر صنع القرار الاقتصادي السعي نحو إرساء دعامات النمو الاقتصادي وتحقيق 

  الاستقرار في المؤشرات الكلية.

النمو ومن خلال هذا الفصل التطبيقي بينت لنا الدراسة القياسية أن السياسة النقدية كانت تؤثر بدرجة أكبر على 
  . الطويل المدى فيالاقتصادي بالجزائر من السياسة المالية 
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ا منطلق ، وكان هذالنمو الاقتصاديحقيق سعيهما لت فيؤكد على أهمية السياستين النقدية والمالية بحاث الاقتصادية تإن الأ

 إلىبالاضافة  ،النقدية والمالية هداف السياستينساؤل الرئيسي لدراستنا تناولنا مفاهيم وأدوات وأالت وقصد الاجابة عن  ،دراستنا

في هذه العناصر النظرية  تم ذكره ، وتم اسقاط مالهنمو الاقتصادي والنظريات المفسرة لى الإ وكذا تطرقنا ،التكامل بين السياستين

أداء السياستين النقدية والمالية والنمو من خلال تحليل  ،2018لى سنة إ 1990ضمن مسار زمني يمتد من سنة على الجزائر 

وأي من السياستين لها التأثير الأكبر  ،والمالية على النمو الاقتصادي بالجزائر الاقتصادي، لنستخلص بعدها أثر السياستين النقدية

ملة روج بجليه في صلب عملنا يمكن الخقنا إتطر على ما اوبناء .لويس)-وذلك بالاستعانة بنموذج (سانت ،على النمو الاقتصادي

  هي كالتالي: من النتائج

 فيمايلي:نلخصها  :في الدراسة اليهإ وصلالنتائج المت

  يلي: لى ماة توصلنا إمن خلال الاستعانة بالنظريات الاقتصادية لمختلف المدراس الاقتصادي: ليها بالفصل النظريالنتائج المتوصل إ

شهدته كل سياسة من تجاذبات  تين النقدية والمالية في تاريخ الفكر الاقتصادي من خلال ماساتضح لنا مكانة كل من السيا -

  وثرية.فكرية متنوعة 

والتي تعمل على  ،العديد من النظريات المفسرة له بناءحضي النمو الاقتصادي باهتمام من طرف الباحثين الاقتصاديين من خلال  -

  ا.ساسية ايجابه الأتمؤشراالرفع من 

وتكامل بناء بين  فعاللا بوجود تنسيق يقوم إ هداف الكلية للاقتصاد بما فيها النمو الاقتصادي الجيد لاإن غاية تحقيق الأ -

  ا.السياستين النقدية والمالية مع

لويس) -من خلال تناول متغيرات الدراسة ميدانيا بالجزائر والاستعانة بنموذج (سانت الفصل التطبيقي:يها بالنتائج المتوصل إل 

  توصلنا للنتائج التالية:

ضافة ملموسة في إوقدم  ،ساسية ضمن المعادلة الاقتصاديةللسياسة النقدية مكانتها الأ )10-90(قانون النقد والقرض  أرجع -

  كية عمل أدوات السياسة النقدية.يتجديد دينام

يتغير  كأداة معدل الخصم الذي ،ج السلطة النقدية الواضح باستعمال أدوات السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية -

ما ارتفع وانخفض كل فترتفع وتنخفض نسبة معدل الخصم ،معالجة أثارهعادة مع تغيرات معدل التضخم سعيا لتخفيف حدته و

  معدل التضخم.

أهم ايراد في الايرادات  الجباية البترولية وتمثلفي الانفاق العام والايرادات العامة، ة مرتفعة ممثلة ة الماليالسياسكانت حصة أدوات  -

  نتيجة اعتماد الجزائر على موارد قطاع النفط. الجبائية،

زمة السياسية سعار النفط والأأتراجع  معدلات نمو منخفضة بسبب )1994-1990(شهدت معدلات النمو بالجزائر خلال فترة  -

  فقد شهدت تحسنا نتيجة انتعاش أسعار النفط.المتبقية سنوات الدراسة  أغلب، أما خلال التي شهدها البلد

، ولكن عبر الزمن ن السلاسل الزمنية غير مستقرةأ استخدام اختبار الاستقرارية نا عندلويس) تبين ل-من خلال نموذج (سانت -

، ليثبت لمتكامل المتزامنل " Johansen"ى القيام باختباردعوهو ما يدل على أا متكاملة، مما است ،ولىمستقرة عند الفروق الأ
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 على النمو الاقتصادية النقديثير السياسة بنتيجة ائية مفادها أن تأ لنخرج .جل بين متغيرات الدراسةوجود علاقة طويلة الأ

  .عليه الماليةثير السياسة أكبر من تأ بدرجة

  اختبار الفرضيات:

ننا فإ ثير كل من السياستين النقدية والمالية على النمو الاقتصاديوما جاء في عرض دراستنا لإبراز تأ سبق، ا على ما بناء

  صحة الفرضيات:نستطيع اختبار 

عطاء نتائج مقبولة وتفادي إفي دراستنا من الثلاث  المتغيراتمكن نموذج (سانت لويس) من خلال بناءه وادخال احصائيات  -

ولى المتعلقة  وعليه فإن الفرضية الأ ،ثرهما على النمو الاقتصاديألكل من أدوات السياستين ووحصر المتغيرات الرئيسية  التشتت

  ة.كانت فرضية مقبول ولىوبالتالي فإن الفرضية الأ ،نتائج مرضيةفي دراستنا حقق لويس) -باستخدام نموذج (سانت

 بالجزائر ي من نظيرا السياسة النقديةعلى النمو الاقتصاد الماليةة كبر للسياسثير الأتأالالتي تحدثت حول  بالنسبة للفرضية الثانية -

ثير السياسة النقدية على في دراستنا على المدى الطويل لتأ حيث خلصت نتائج النموذج القياسي المتبع ،خاطئةفرضية  كانت اأ

  على النمو الاقتصادي السياسة الماليةتأثير مما عليه  بدرجة أكبر بالجزائر النمو الاقتصادي

  إليها يمكننا تقديم جملة من التوصيات، ندرجها فيما يلي: في ظل النتائج المتوصل الاقتراحات:

 ،ةسية والاداريبعيدا عن الضغوط السيا ،القرارات عطاء استقلالية أكبر للسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي في اتخاذالسعي لإ -

  .ونقدية مساعدةبيئة عمل مصرفية وتوفير 

   جيدة. قيق معدلات نمو عاما فيه من دور مهم لبعث النشاط الاقتصادي وتحالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية لم ضرورة -

للتغيرات البقاء رهينة ، والخروج من دوامة لهالسعي نحو تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات والتخلص من التبعية  -

 راتجيةتسالقطاعات الا بالاعتماد على مقدراتآمنة لى مرحلة اقتصادية بالتالي الانتقال إفاجئة على مستوى أسعار سلعة واحدة، والم

  .ةالصناعة والفلاحفي السياحة، ممثلة   ،الثلاث
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  :العربيةالمراجع باللغة 

  أولا: الكتب
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  الملخص:

ودفع عجلة التنمية  ايجابا النمو الاقتصاديتنشيط الاقتصاد وتحريك مؤشرات ة والسياسة المالية دورا هاما في تلعب السياسة النقدي

وتمحورت دراستنا هذه حول مدى تأثير كل من السياستين على وذلك عبر تشكيلة متنوعة ومتكاملة من الأدوات لكل سياسة،  الاقتصادية،

كذا وللسياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، وتطلب منا تناول الجانب النظري )2018- 1990(بالجزائر خلال فترة  الاقتصاديالنمو 

تحليل مسار السياسة النقدية والسياسة المالية والنمو من ثم ودراستنا، متغير في  لكلليها المدراس الاقتصادية مختلف النظريات التي خلصت إ

ولة منا للخروج بنقاط بحثية علمية صحيحة اعتمدنا على الدراسة القياسية باستخدام امحو الدراسة، فترة بالجزائر خلال نفسالاقتصادي 

الخاصة بكل من الناتج المحلي الاجمالي  الزمنية للسلاسل  ستقراريةوخلصت نتائج الدراسة من خلال اختبار الا .لويس) -سانت( نموذج

ا يدل على أ وهذا ،ولىمن الدرجة الأالفروقات  ءولكنها استقرت بعد اجراعبر الزمن،  غير مستقرة أاوالانفاق الحكومي والكتلة النقدية 

إلى أن هناك علاقة طويلة هذا الاختبار  فخلص زامن على السلاسل الزمنيةار المتكامل المتاختبمتكاملة من نفس الدرجة، مما سمح لنا بإجراء 

  ة.أكبر من تأثير السياسة الماليفي المدى الطويل  ة على النمو الاقتصاديأن تأثير السياسة النقدي لنا ختاما جل بين متغيرات الدراسة، ليتضحالأ

  .لسياستين، السلاسل الزمنيةالسياسة النقدية، السياسة المالية، النمو الاقتصادي، التكامل بين ا الكلمات المفتاحية:

 

 

Résumé 

La politique monétaire et la politique financière jouent un rôle extrêmement important dans 
l'enrichissement de l'économie et pareil pour l'augmentation des indicateurs de la croissance 
économique. Et ce grâce à une collection de diversifiée et complétée des outils de chaque politique. De ce 
fait, notre étude porte sur l'impact de ces deux politiques sur la Croissance économique en Algérie durant 
le période (1990-2018). 

Pour ce faire nous avons étudié le côté théorique des politiques économiques et la croissance 
économique, ainsi que les différentes théories que les écoles ont élaborées pour chaque variable de notre 
étude. Puis nous avons analysé le parcours de la politique monétaire, la politique financière et la 
croissance économique en Algérie durant la même période de l'étude. En essayant de s'en sortir avec des 
points scientifiques corrects nous avons adopté des études Économétriques en utilisant le modèle (Saint- 
Louis). 

Les résultats de l'étude révélait, à partir des examens de stabilité des série temporelle de chaque  
élément notamment  Produit intérieur brut (PIB) Dépenses publiques (G) et la masse monétaire, qu'ils ne 
sont pas stables dans le temps mais qu'ils se sont stabilisés après avoir changer quelque différences du 
premier degré, cela signifie que ces éléments se complètent entre eux du même degré, ce qui nous a 
permis de faire l'examen Cointegration sur les Série temporelle. Ce dernier nous a mené a conclure qu'il 
existe une longue relation entre les variables de l'étude, et que la politique monétaire impact la 
croissance économique dans des longues périodes dans le temps plus que la politique financière l'en fait. 

Mots clés : Politique monétaire, Politique financière, Croissance économique, Série temporelle  

  

  


